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  الخامس الفصل  

وإجراءات المطالبة đا   امفهوم التعويض عن الشائعات وتقديره

 تمهيد 

مع تعدد وسـائل النشـر الالكترونية، ولما لها من سـيطرة على فئات اĐتمع المختلفة واسـتغلالها في  

ــــياســــــية والتي من خلالها تقوم معظم الجهات والشــــــركات في  شــــــتى اĐالات الاجتماعية والاقتصــــــادية والســ

ــائل المتاحة للأفراد والتي بدورها ــــــاكل   ترويج منتجاēا ومعتقداēا من خلال هذه الوســـــــ انتجت بعض المشـــ

الســـلبية وتداولها بين أوســـاط اĐتمعات، ومن اهم هذه الســـلبيات نشـــر الشـــائعات وتداولها بين الناس وما  

مر تسـببه من اضـرار جسـيمة تؤدي الى انتهاك خصـوصـية الافراد والمؤسـسـات على حد سـواء، ومما يزيد الأ

أضـرار مادية، ولصـعوبة تحديد الضـرر الناتج عن تعقيداً للمطالبة ʪلتعويض عما أصـاđم من ضـرر معنوي و 

تدول الشـائعات وتحديد مصـدرها، وضـمان حصـول المتضـررين من نشـر الشـائعات عن التعويض المناسـب 

من خلال مطالبة قضـائية امام   وجبر الضـرر الذي لحق ʪلمضـرورين ورد الاعتبار لهم، التعويض لا يكون الإ

المحاكم المختصـة، وذلك بعد توفر الشـروط اللازمة لقبول الدعوى القضـائية وتحديد التعويض المناسـب لجبر 

  الضرر الناتج عن الشائعات.

بين القانون الإماراتي أنواع التعويض عن الضرر الناتج عن تداول الشائعات والشروط الخاصة به، 

والتي من خلالها سنبين كيفية المطالبة ʪلتعويض وجبر الضرر، وحماية حقوق الأشخاص من التعدي عليها 

ــة والكاذبة وما ت ــائعات المغرضــ ــر الشــ ــببه من ضــــرر على وعلى ممتلكاēا من قبل الاخرين وذلك من نشــ ســ

.الأشخاص وممتلكاēم
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ففي حال وقع الضرر يحق للطرف المتضرر رفع دعوى قضائية للحصول على التعويض جراء نشر  

الشـائعات وتداولها، وđذا الشـأن فقد سـاهمت التشـريعات الإماراتية في مسـاعدة الأشـخاص على اسـترداد  

  .حقوقها تطبيقاً لقول رسولنا الكريم (لا ضرار ولا ضرر)

ــرع الإمـاراتي حق التعويض وفق مـا   ـــــــ ــمن المشـــــ ـــــ ــ ـــ ن قـانون  م  ٢٤٦نص المـادة    ه من خلالوردأضــ

ونص  )٣٠٩( المعاملات المدنية والتي جاء فيها " كل إضــرار ʪلغير يلزم فاعله ولو غير مميز بضــمان الضــرر"  

  القانون أيضــاً على حق التعويض، التعويضــات، لمن وقع عليه الضــرر وتســبب له في خســارة مالية، وفوات 

  كسب، وله الحق في طلب التعويض سواءً كان الضرر مادʮً، أو أدبياً أو نفسياً.

و مصلحة للمضرور أو مقابل للضرر الذي لحق في حق  أمما لا شك فيه ان التعويض هو جزاء  

ويتمثل في إزالة هذا الاعتداء، حيث يعد التعويض الوسيلة المناسبة لإزالة الضرر والتخفيف منه ويجب ان 

الضرر   جبر  من خلالها  يمكن  عدة صور  وللتعويض  للضرر،  مكافئ  التعويض  الصور و يكون  هذه  من 

ة من خلال ختصالتعويض العيني للمضرور أو التعويض بمقابل ويتم تقدير هذا التعويض من قبل الجهات الم 

 نبين من خلالهما وعليه سوف نقوم بتقسيم هذا الفصل الى مبحثين   اتخاذ إجراءات معينه رسمها القانون.

  على النحو التالي: 

  المبحث الأول: مفهوم وصور التعويض عن الشائعات. - 

 المبحث الثاني: إجراءات المطالبة ʪلتعويض عن الشائعات - 

  

  

 
  .مرجع سابق .٢٠٢٥) لسنة ٢٥رقم ( قانون المعاملات المدنية ٣٠٩
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  : مفهوم وصور التعويض عن الشائعاتالأولالمبحث 

ــرع  من ألحق الضـــــرر بغيره فهو ضـــــامن لجبر الضـــــرر   لكليعد جبر الضـــــرر أمر مشـــــروع رسمه المشـــ

ــرع للمحافظة على حقوق الناس و  ـــ ــمان شـ موالهم وحفظها وتعويضــــــهم عما نقص منها بفعل الغير،  أوالضــــ

يضمن القانون ملاحقة مروجي الشائعات قضائياً وتحديد الجزاءات وآليات التعويض عن الشائعات، على 

و الوسـيلة الضـامنة لإصـلاح الضـرر والتعويض عنه وتحديد صـوره الذي من أاعتبار ان القضـاء هو السـلاح 

عالج هذه المبحث مفهوم وصـــور التعويض من خلال ثلاثة مطالب  يخلاله يتم جبر الضـــرر، وعليه ســـوف 

  وهي على النحو التالي:

  : مفهوم التعويضالأولالمطلب 

يعتبر التعويض من المبادئ الأســاســية والهامة التي ēدف إلى اصــلاح الاضــرار الناتجة عن الاعمال  

خلال ʪلعقود، ويتمثل التعويض في دفع مالي للطرف المتضــــرر لتعويضــــه عن الخســــارة و الإأغير المشــــروعة  

  التي تكبدها نتيجة الفعل الضار أو الإخلال ʪلالتزامات التعاقدية.

 الفرع الأول: تعريف التعويض

التعريفات التي تناولت موضوع التعويض وجميع هذه التعريفات تصب في جبر  يوجد العيد من 

ويعرف التعويض لغة ʪنه مشتق من الفعل عوض ويعني إعطاء شي بديل أو مقابل عن شي مفقود  الضرر.

العفو   مثل   ʮمعنو التعويض  يكون  ان  ويمكن  متضرر،  الأأأو  المال والممتلكات. و  مثل   ʮماد أو   عتذار 

في كلّ من رادع  ال الجزاءالعقوبة هي    توإنما كان ء المسؤولية المدنية،  االتعويض بمعناه الحديث لم يكن هو جز 

 .)٣١٠( لها والعقاب المقرر   زائية، ولكن التعويض منفصلٌ عن المسؤولية الجزائيةالمسؤولية المدنية والج

 
  .٣٥٠ص  .مطبعة مصطفى البابي :مصر .القاموس والمحيط .)ه١٣٥١(  .الفيروزي، أʪدي ٣١٠
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ــاً  ـــــ ــه بكذا عاوضـــــ ــ ـ ــ ــــ   ."التعويض لغة: يعني "الخلف والبدل، بمعنى العَوض، والجمع أعواض، وعاضـ

ــــرور عما لحق به من تلف في المال  و ضـــــياع المنافع أوعرف التعويض اصـــــطلاحاً ʪنه الالتزام بتعويض المضـ

  ) ٣١١(  .و كليأالحادث للنفس جزئي  

  ء ارتكاب الفعل االتعويض اصــــطلاحاً: هو" جبر الضــــرر، أي إزلة الضــــرر الذي لحق المضــــرور جر 

ــــؤولية" ــــ ــــــــرر و  ةإما ϵزالوالتعويض يكون   ،)٣١٢(الذي ترتب عليه المســـ عن  عليه أوعادة الحال لما كان  إالضـــ

  زاماته نفذ المدين الت يســاوي المنفعة التي كان ســيحصــل عليها الدائن لو المال طريق الحصــول على مبلغ من

  .القانوني أو العقدي لتزامعلى النحو الذي يقضي حسن النية بموجب الأ

كل من تســـبب بضـــرر   هن) ٢٤٦ϥماراتي التعويض من خلال مفهوم نص المادة (عرف المشـــرع الإ

و أكان هذا الضــــرر ادبياً    اءو التقصــــير يلزم المتســــبب ʪلضــــرر بضــــمان التعويض ســــو أللغير نتيجة للإهمال  

.ًʮــرور نتيج  معنو ــرر الذي لحق المضــــــ ـــ ــــــلامي جبر الضـــ ــروع    ةومعنى التعويض في الفقه الإســ ــــ لفعل غير مشــ

ــات المادية الأخرى  يجو  ــ ســــــد هذا التعويض وفي الإســــــلام من خلال نظام الدʮت في حالة الوفاة والتعويضــ

من القانوني والفقهي في جبر الضــــرر وإعادة   في كلاً من الحالتين يتفق كلاً   ،حســــب طبيعة ومقدار الضــــرر

  الحق لمن أصابه ضرر جراء الفعل غير المشروع.

ـــــــــلامي يعتمـد على الأن القـانون الإإ الإ حكـام  مـاراتي يتخـذ إطـار قـانوني حـديـث بينمـا الفقـه الإســـــ

  .)٣١٣(ن الكريم والسنة النبوية الشريفة  آالشرعية من القر 

  

  

 
  .٣٥٠ص  .الأصدر الثاني عشر رʪ،مجلة شمال أو  ".الضرر أحد اركان المسؤولية المدنية" .)٢٠٢١( .ندى عبد الجليل جميل،   ٣١١
  ١٢ص،  .جامعة مؤته :الأردن  )رسالة الماجستير( .الأردنيتعويض الضرر المادي في القانون المدني  .)٢٠٠٩( .الطراونة، عاصم ٣١٢
 .مرجع سابق .٢٠٢٥) لسنة ٢٥رقم ( قانون المعاملات المدنية ٣١٣
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  الفرع الثاني: مشروعية التعويض

التعويض حق قانوني كفله المشـرع الإماراتي في معظم القوانين والتشـريعات السـارية في الدولة ومنها  

ـــب ما ورد في نص المادة وفقاً لاحدث التعديلات لقانون المعاملات المدنية  ــــ ــمان حق التعويض بحســـــ ـــــــ ضـــ

ــيــة التي )  ٢٤٦( ــــ ـــــــ من ذات القــانون، وفي قــانون العقوʪت الإمــاراتي اعتبر التعويض أحــد الركــائز الأســــــــــــــــاسـ

) على أن " كل ١٩المادة ( تضـــرار الناتجة عن ضـــرر تبادل الشـــائعات، حيث نصـــلمعالجة الأ مســـتســـتخد 

ـــــبب بخطئ ويمكن للمحكمة ان تحكم بتعويض الطرف   )٣١٤(في وقوع ضــــــرر غيره يلزم ʪلتعويض"  ةمن تسـ

  المتضرر عن جريمة ترويج الشائعات.

ـــــــروعية التعويض عن انتهاك حقوق الغير والتعدي على  ـــــ ـــــرع الإماراتي مشــ ـــــــ ــــــمن المشــ كذلك ضــــــــ

ــــــياēم وذلك من خلال القانون الاتحادي رقم ( ــــ ــــــــــوصـــ ــنة  ٤٥خصـــ ـــــــ ــــــــــــأن حماية البياʭت    ٢٠٢١) لســــ بشـ

الشخصية، وينظم đذا الجانب المعالجات وتخزين المعلومات الشخصية وعدم التعدي عليها، ويمنح القانون  

  .)٣١٥(طالبة الأفراد بتعويضهم في حال انتهاك خصوصياēم كيفية م

ــنة ٣٤رقم ( يكما شــــرع القانون الاتحاد بشــــأن جرائم مكافحة الشــــائعات والجرائم    ٢٠٢١) لســ

الإلكترونية وما تطرق في جوانب تنظيم نشر المعلومات الكاذبة والمظللة وحق المطالبة في التعويض المشروع 

) ٦(في حال تســـببت هذه الشـــائعات في ضـــرر مالي أو أدبي لجهة أو شـــخص، وفق ما ورد في نص المادة  

ـــــــرر المطالبة  ــــــــجن وتعويض مالي، ويمكن للمتضــــ ــائعة من ســـ ـــــــ والتي تناولت العقوʪت التي تطال مروج الشــ

  )٣١٦(  .ʪلتعويض وتقديم دعوى مدنية وفقاً لقانون المعاملات المدنية الإماراتي

 
  .) من قانون العقوʪت الإماراتي١٩المادة ( ٣١٤
  .بشأن حماية البياʭت الشخصية ٢٠٢١) لسنة ٤٥القانون الاتحادي رقم ( ٣١٥
  في شان مكافحة الشائعات والجرائم الإلكترونية.  ٢٠٢١) لسنة ٣٤) من المرسوم بقانون رقم (٦( المادة ٣١٦
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اما من ʭحية مشـروعية التعويض في الشـريعة الإسـلامية فان هذه المشـروعية تسـتمد قوēا من عدة  

  مصادر أساسية وهي:

الشــريعة الإســلامية تقر بحق تعويض المتضــرر عن الضــرر الذي لحق به   القران الكريم والســنة النبوية: - 

ــابة  ــبيل المثال حالة القتل او الإصـ ــرار على سـ ــرر معنوʮً او مادʮً، ومن هذه الاضـ ــواء كان هذا الضـ سـ

  الجسدية حيث حددت الشريعة ما يسمى ʪلدية وهو تعويض مادي يدفع للمضرور او لولي الدم.

ــرر عما مبدأ العدالة والإنصــــــاف -  ــريعة الى تحقيق العدالة، وعليه تعتبر ان تعويض المتضـــــ ـــ : ēدف الشــ

لحق به من اضرار واجب سوى لحقت به هذه الاضرار عن طريق العمد او الخطأ. ومن الآʮت الدالة 

ــــــروعة التعويض  وَمَا كَانَ لمُِؤْمِنٍ أَن يَـقْتُلَ مُؤْمِناً إِلاَّ خَطأًَۚ  وَمَن قَـتَلَ مُؤْمِنًا خَطأًَ (قوله تعالى:  على مشــ

دَّقُواۚ  فإَِن كَانَ مِن قَـوْمٍ عَدُوٍّ  لَّمَةٌ إِلىَٰ أهَْلِهِ إِلاَّ أنَ يَصــــــــــــَّ ـــــَ ــ  لَّكُمْ وَهُوَ مُؤْمِنٌ  فَـتَحْريِرُ رَقَـبَةٍ مُّؤْمِنَةٍ وَدِيةٌَ مُّســـــ

نَكُمْ وَبَـيـْنَـهُم مِّ فَـتَحْريِرُ   لَّمَةٌ إِلىَٰ أهَْلِهِ وَتحَْريِرُ رَقَـبَةٍ مُّؤْمِنَةٍۖ   رَقَـبَةٍ مُّؤْمِنَةٍۖ  وَإِن كَانَ مِن قَـوْمٍ بَـيـْ ــَ يثاَقٌ فَدِيةٌَ مُّســــ

ُ عَلِيمًا حَكِيمًا َّɍوكََانَ ا  َِّۗɍنَ ا هْرَيْنِ مُتـَتَابعَِينِْ تَـوْبةًَ مِّ ــَ يَامُ شـ ــِ دْ فَصـ صـــدق الله العظيم،  )٣١٧() فَمَن لمَّْ يجَِ

وهذا الآية تدل على مشـــــــروعية التعويض ودلالتها الوضـــــــحة على ان التعويض ورد ذكره في شـــــــريعتنا  

  الإسلامية لجبر الضرر وتحقيق العدالة.

: ʭقش الفقهاء عبر التاريخ حالات عديدة تتعلق ʪلتعويض وأكدوا على مشــروعيته الفقه الإســلامي - 

  إذا كان الضرر مؤكداً وتوجد علاقة سببية بين الفعل والضرر.

ــلامية ودولة   ـــ ـــعي في العديد من الدول الإســ ــريعة والقانون الوضــــ ــــ وعليه فان هناك تداخل بين الشـ

ــلامية وتطبقها بما يتوافق   ــريعة الإســ ــتخلاص القوانين من الشــ الامارات جزء من هذه الدول، حيث يتم اســ

 
 )٩٢سورة النساء. الآية ( ٣١٧
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مع الوضـــــع الحالي في جميع قوانينها الوضـــــعية، وعليه فان مشـــــروعية التعويض يعتد đا في كل من الشـــــريعة  

  الإسلامية والقوانين الوضعية كأداة لتحقيق العدالة وانصاف المتضررين. 

  المطلب الثاني: صور التعويض

التعويض بمعناه العام هو تحقيق المســــؤولية المدنية من خلال الحكم بتعويض المتضــــرر وجبر الضــــرر  

الناتج عن تداول الشــائعات الذي لحق به نتيجة الفعل غير المشــروع، والمضــرور يســعى الى التعويض ليزيل  

 لتعويض النقدي الإالضــرر ويخفف من وطأته، قد يكون التعويض عيني وهو الأصــل، ولا يتم الرجوع الى ا

ــيوعاً لجبر  ـــتحالة في تنفيذ التعويض العيني على الرغم من ان التعويض النقدي هو الأكثر شـــ في حالة الاســ

الضــرر الذي لحق ʪلمضــرور، وعليه ســوف نناقش طرق التعويض من خلال مطلبين نبين في المطلب الأول 

   .عويض بمقابل عن تداول الشائعاتوفي المطلب الثاني الت.التعويض العيني عن تداول الشائعات

ـــــؤولية المدنية وما يســــــــعى لتحقيقه الطرف  التعويض ʪلمعنى العام هو الحكم الذي يرتب عليه المســـ

ـــــر الشــــــائعات  ــابه من نشـ ـــــرر للمطالبة برفع دعوى المســــــؤولية المدنية لجبر الضــــــرر والتعويض عما أصــــ المتضـ

ʪلتعويض العيني للتخفيف  (  يان الكاذبة جراء فعل المســؤول غير المشــروع، ويطالب المتضــرر في غالب الأح

من شــدة الضــرر الذي لحق به وإزالة آʬره والتخفيف من وطأته، ففي حال توافرت أركان المســؤولية المدنية 

ــائعات وأمكن اثباēا ʪلطرق القانونية، ترتب الحكم ʪلتعويض، وهذا التعويض قد  ـــــ ـــــــرر تداول الشــ عن ضــ

ـــــرر وت ــــــــيلة قد تجبر الضـــــ ــــــــرر عما فاته من كســــــــــب أو يكون مالي (نقدي) أو أي وســ عوض الطرف المتضــ

ـــائعات وجرح   ــر الشــ ــرر أدبي كانتهاك الحياة الخاصـــــة والتعرض لها من خلال نشـــ ـــارة، وقد يكون الضـــ خســ

، والتعويض في هذا الجانب قد يكون تعويض عيني أو ةالمشــاعر الشــخصــية والتقليل من المكانة الاجتماعي

  .)٣١٨(فرعين نوضح كل منهما على حدهتعويض نقدي، وسنفرد لهذا المطلب من خلال 

 
 .١١٨ص  .المركز العربي للنشر :القاهرة .المسؤولية المدنية عن مضار الجوار غير المألوفة ).٢٠١٧( .شروق عباسفاضل،  ٣١٨
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  التعويض العينيالأول:  فرع ال

ــؤول يعرف التعويض العيني ʪنـه " الحكم ϵعـادة الحـالـة إلى مـا كـانـت عليـه قبـل أن يرتكـب الم ـــ ســـــــــ

  )٣١٩(الخطأ الذي أدى إلى وقوع الضرر"

ــان عليــــه قبــــل وقــــوع الضــــرر،   ــرور إعــــادة وضــــعه إلى مــــا كــ ــا المضــ ــد đــ ــيلة يجــ التعــــويض العيــــني وســ

إذا كـــــان يهـــــدف مـــــن التعـــــويض إزالـــــة الضـــــرر ومحـــــو آʬره وإصـــــلاح الضـــــرر مـــــتى مـــــا كـــــان ذلـــــك ممكنـــــاً،  

ــر ال ــد نشـــ ــثلاً عنـــ ــــائعاتفمـــ ــن    شـ ــد أعـــ ــــذه    ىحـــ ــا تســـــببت هـ ــرة، ممـــ ــة ʪلبشـــ ــتخدمة للعنايـــ ـــات المســـ المنتجــ

ــــــلعة، đـــــــذه   ـــــذه السـ ـــــة المنتجـــــــة لهــ ــــــتج أو المؤسســ ــــــاعة ʪلضـــــــرر المـــــــادي والأدبي، علـــــــى صـــــــاحب المنـ الإشـ

ــائعةالحالـــــة يترتـــــب التعـــــويض العيـــــني للمضـــــرور مـــــن خـــــلال حـــــذف الخـــــبر أو ال ، وإعـــــادة النشـــــر علـــــى  شـــ

ــــه، فالمســـــاس   ـــا تم نشـــــره مـــــن قبلـ ــــذيب مـ ــــفحة أو الموقـــــع  لـــــرد الاعتبــــار لصـــــاحب الســـــلعة وتكـ نفــــس الصـ

ــــــــه الاجتمـــــــــــاعي،   ـــــــؤثر في محيطـــ ــــــــــي وتــــ ــــــــــؤدي إلى الشـــــــــــعور ʪلألم النفسـ ـــــــــا يـ ــــــــخاص وسمعتهــ ـــــــــاة الأشـــ بحيــ

ولهـــــذا نجـــــد إن  ،  شـــــاعاتويصـــــعب جـــــبر الضـــــرر مـــــن خـــــلال إعـــــادة النشـــــر وتكـــــذيب مـــــا تم نشـــــره مـــــن إ

ــه ولكنــــــــه لــــــــيس م ـــ ـــــن الضــــــــرر الأدبي يصــــــــعب معالجتـــ ــني عـــ ــ ــــويض العيــــ ـــ ــة  .  )٣٢٠(ســــــــتحيلاً  التعـ ــ للمحكمــــ

ــــب الطــــــرف المتضــــــرر مــــــن   ـــــاء علــــــى طلــ ــــه بنـ ــــر فيــ ـــــويض العيــــــني للنظــ ـــــة النظــــــر بمــــــدى جوازيــــــة التعـ المختصـ

ــادة ( ــ ــه نـــــص المـ ــا أكـــــدت عليـــ ــداول الشـــــائعات، وهـــــذا مـــ ــ ــانون النشـــــر والمطبوعـــــات  ٩٧نشـــــر وتـ ــــن قـــ ) مـ

ــــــــنة   ــــــاراتي لســ ــــــؤولاً  ١٩٨٠الإمــــ ــــــــوع مســــ ـــــــــحيفة، أو المطبــ ـــــى " يكــــــــــون مالــــــــــك الصـ ـــــت علـــــ ــــ ــــــتي نصـ م الــــ

ــــاء ʪلتعويضــــــا ـــــن الوفـ ـــــوال عـ ـــــرر المســــــؤول حســـــب الأحـ ــر، أو المحـ ــامن مــــــع رئــــــيس التحريـــ ــ الماليــــــة    تʪلتضـ

   .)٣٢١(التي يحكم đا عليه لمصلحة المضرور"  

 
  .١٩ص  .دار قنديل للنشر والتوزيع :عمان  .١طبعة  .التعويض العيني دراسة مقارنة ).٢٠١٠( .نصيرالجبوري،  ٣١٩
  ٢٠٠.ص .دار وائل للنشر :عمان  .المسؤولية المدنية للصحفي  .٢٠٠٧( .سليمان فوزيعمر،   ٣٢٠
  في شأن المطبوعات والنشر والقرارات الوزارية. .م١٩٨٠) لسنة ١٥) من القانون الاتحادي، رقم (٤٠نص المادة ( ٣٢١
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  حق الرد والتصحيح:

يعرف حق الرد والتصــحيح ϥنه حق لكل شــخص في مواجهة أو توضــيح ما قد يمس بســمعته أو 

ــيلة إعلامية أو خبرية إʮَ كانت نوعها، ســـــواء كان هذا المســـــاس صـــــريخاً أو  كرامته من نشـــــر على إي وســـ

ضــمنياً، ويعرف كذلك التصــحيح ϥنه إعادة لتصــحيح النشــر وتدارك خطأ الناشــر للإشــاعة، ويكون حق 

ــحيفةا ــر ال ،أو الإذاعة ،أو التلفزيون  ،أو الموقع  ،لرد على نفس الصــــ ــيلة يتم نشــــ ــائعةأو أي وســــ عبرها،  شــــ

  .)٣٢٢( شائعةوتكون الرد بمساحة أوسع مما سبق نشره ليشمل تصحيح الخطأ عند نشر ال

ــحيح من خلال ما ورد في نص المادة  ــــ ــرع الإماراتي حق الرد والتصــ ــــ ) من المرســــــــوم ٤٠(نظم المشــ

ــنة  ١٥بقانون اتحادي رقم ( ــأن قانون النشــــر والمطبوعات والقرارات الوزارية والتي نصــــت"   ١٩٨٠) لســ بشــ

ــر بن ــبق   اءً على رئيس تحرير الصــــحيفة، أو المحرر المســــؤول أن ينشــ ــأن تصــــحيح ما ســ على طلب ذوي الشــ

نشــــره من وقائع في الصــــحيفة، ويجب أن ينشــــر التصــــحيح في أول عدد يظهر من الصــــحيفة بعد اســــتلام  

ـــــحيح، وذلك في ذات المكان وبذات الحروف التي تم đا النشــــــر الســــــابق، ويكون المقابل من المقدار   التصـ

ـــاس تعريفة الإعلاʭت"   ــــــريعات المقارنة على حق الرد والتصـــــــحيح    ،)٣٢٣(الزائد على أســــ كما اكدت التشـ

ــيل وشــــرعي ضــــد كل ما ينشــــر من إشــــاعات تمس في مصــــلحة الشــــخص معنوʮً ومادʮً، ويرى  كحق أصــ

ــرر تداول  ــائل التعويض العيني الناتج عن ضــ ــيلة من وســ جانب من الفقه ان حق الرد والتصــــحيح يعد وســ

لأنه من نفس الضـــرر الناتج عن تداول الشـــائعات على الموقع أو الصـــفحة التي نشـــرت   ،)٣٢٤(الشـــائعات 

فيها الشـائعة، وحق الرد والتصـحيح عبارة عن حق عام مقرر على الأشـخاص في توضـيح كل ما قد يسـيئ  

ــاراً في  ــيلة كانت متى ما كان هذا التداول ضـ ــائعات على أي وسـ ــر وتداول الشـ إلى سمعتم وكرامتهم من نشـ

 
  .١٣٥ .مرجع سابق .التعويض عن الشائعات عبر مواقع التواصل الاجتماعي ).٢٠٢٠( .ʪسم محمد فاضلمدبولي،  ٣٢٢
  م، في شأن المطبوعات والنشر والقرارات الوزارية.١٩٨٠) لسنة ١٥رقم ( .) من القانون الاتحادي٩٧نص المادة ( ٣٢٣
  ١٥١ص، .مرجع سابق .ʪسم محمد فاضلمدبولي،    ٣٢٤
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حق من حقوقهم الأدبية والمالية، والغرض من إقامة دعوى التعويض عن الضــرر الذي يصــيب المضــرور في 

شرفه واعتباره، لا يتحقق إلا من خلال الإعلان الذي يصل إلى من علموا ʪلضرر أول مرة،  وإن المتضرر  

ــــــــاءة في سمعته ومكانته الاجتماعية، ومع هذا الإعلا ـــــل  على حق بما قد لحقه من إســــ ــ ـــ ن يكفي ان يتحصــ

ــة إذا كان هذا المتضــــــرر من الشــــــخصــــــيات المعروفة في اĐتمع أو المشــــــهورة  ــــرور على تعويض، خاصــــ المضــ

ــــــــــــائعات، المطالبة بحق الرد   ــــرر من تداول الشـ ــــــــابه ضـــــــــ ـــــــــــمعة طيبة، وđذا يحق لكل من أصـــــ ويتمتعون بســ

ة   شــــائعيلة التي نشــــرت الوالتصــــحيح من قبل الناشــــر ويقدم اعتذاره وتوضــــيح ما تم نشــــره على نفس الوســــ

ــائعففي حال كانت ال ــعب معها التعويض العيني، ولكنها قد تخفف  شــ ة تتعلق ʪلشــــرف والكرامة فأنه يصــ

  .)٣٢٥(من آʬرها على الشخص المتضرر

  :التعويض المدني من خلال الأداء الإلزامي والأمر القضائي

ـــــــه الظروف لجبر الضــــــــرر المحدث،  يتضــــــــمن التعويض غير النقدي في الغالب أداء أمر محدد تفرضـ

ففي حال كان الضـــرر انصـــب على أشـــياء مالية قيمة، يتم التعويض عنها ϥشـــياء مماثلة من ذات النوع أو 

  .ما يتساوى معها، وهذا النوع يعتبر تعويض بمقابل

  :أولاً: الأداء الإلزامي كوسيلة تعويض

ــائي يجُبره على  ــدر بحكم قضـــ الأداء الإلزامي هو تنفيذ الفعل الذي كان المدين ملزمًا ϥدائه، ويصـــ

) من قـانون المعـاملات  ٣٧٩المـادة (نص  ا ورد في  ، وذلـك وفقـاً لمـتنفيـذ التزامـه عينيًـا، متى كـان ذلـك ممكنًـا

ـــــــأن التعويض:٣٩٠(  ممكنًـا، ونص المـادةالمـدين بتنفيـذ التزامـه إذا كـان ذلـك   ميلتز "الإمـاراتي  المـدنيـة    ) بشــــــــ

ــــــي أن يلزم المدين ʪلتنفيذ العيني متى كان ذلك ممكنًا" ــــور  وهناك عدة   "،يجوز للقاضـــــــ  لأداء الإلزاميلصـــــــــ

  :منها

 
  .٢١ص  .دار النهضة العربية :القاهرة .حق الرد في نطاق الاتصال الجماهيري عبر الأنترنت  ).٢٠١٦( .أيمن محمدأبوحمزة،  ٣٢٥



٢١٥ 

  عادة بناء حائط تم هدمه بدون حق.إ - 

  إصلاح تلف في ممتلكات الغير. - 

  تسليم شيء معين أو تنفيذ التزام تعاقدي متفق عليه. - 

  :)٣٢٦(  وللإداء الالزامي أهمية في جبر الضرر تتمثل فيما يلي

  يعُيد الحال إلى ما كان عليه قبل وقوع الضرر. - 

  أكثر عدالة من التعويض المالي في كثير من الحالات. - 

  التعاقدية. يحد من التهرب أو الالتفاف على الالتزامات  - 

  :ʬنيًا: الأمر القضائي كوسيلة تعويض

ـــــــــدره المحكمة لأحد الأطراف بعمل أو الامتناع عن عمل، ويعُتبر   ـــــــــائي هو توجيه تصـ الأمر القضـ

  وسيلة مباشرة لتنفيذ التزام قانوني أو منع ضرر متكرر.

  :للأمر القضائي الطبيعة القانونية 

ــــتخدم في حالات  و  يعُد من التدابير الوقائية أو التنفيذية التي تصـــــــدر بموجب حكم قضـــــــائي. يُســـ

مر القضـائي  وللأ  الضـرر غير القابل للتعويض المالي فقط، أو إذا كان اسـتمرار الفعل يُشـكل ضـرراً جديدًا.

  العديد من الأمثلة العملية منها:

  في وسائل الإعلام أو الإنترنت.شائعة أمر بوقف نشر   - 

  أمر بعدم الاقتراب أو التواصل في حالات الأذى النفسي أو التهديد. - 

  :والتي تتمثل بما يلي شروط إصدار الأمر القضائي  الا انه لإصدار امر قضائي لابد من توافر

 
دار مصــر للنشــر  :ر. مصــالانترنتالمســؤولية المدنية الناشــئة عن التعدي على حق الحياة الخاصــة عبر   ).٢٠٢٢(  .صــالح، زهراء عصــام ٣٢٦

 .٢٧٨ ص .والتوزيع



٢١٦ 

  وجود ضرر حالّ أو متوقع. - 

  ثبوت مسؤولية المدعى عليه. - 

  تعذر كفاية التعويض المالي وحده - 

ـــــــائل التعويض غير النقدية لحماية حقوق الأشــــــــخاص من  وعليه فان الامر القضــــــــائي احدى وسـ

  .)٣٢٧(الشائعات 

ـــــى ضـــــــوء ذلـــــــك ســـــــنتطرق لـــــــذكر ـــــة العـــــــين الجزائيـــــــة    وعلــ ــــــن محكمــ ـــــادر عـ ــــــم الصــ ــــــة  الحكـ ʪلجلسـ

ــاريخ   ــــــع الأول    ٠٦المنعقـــــــدة بتـــــ ـــ الموافـــــــق    ١٤٤٦ربيـ ــدة  م  ٢٠٢٤/٠٩/١٠هـــــ ــــ ــية المقيـ ، للنظـــــــر في القضـــــ

ــاريخ   ــة مــــــن    ٢٠٢٤-٠٥-٢١بتــــ ــاكيالمقدمــــ ــتهم  الشــــ ــد المــــ ــام    ضــــ ــاريخ ســــــابق  قــــ ـــ ــه وبتـ ب،ع، م، ولأنــــ

ــر   ـــ ــركة ʭدي العـــــــــين الرʮضـــــــــي ونشــــ ــاءة لشـــــــ ــــــ ــــأĔا الإسـ ــــ ــن شـ ــــــ ــارات مـ ــديوهات وعبـــــــ ــــــ ــر فيـ ـــــ ـــــتهم بنشــ المــــ

ــين   ـــو المبـــ ـــى النحــ ــل الاجتمـــــاعي (اكـــــس) علــ ــ ــع التواصـ ــى مواقـــ ــمعتها علـــ ــ ــرار بسـ ــ ــائعات عنهـــــا والاضـ الشـــ

ـــــواد   ــة ʪلمــ ــــــة جنحـــــ ــــــق، وقيـــــــدت الواقعـ ـــــادي رقـــــــم    ١،٢/٦٠في محاضـــــــر التحقيـ ــانون اتحــ ـــ مـــــــن المرســـــــوم بقــ

ــــــادتين    ٢٠٢١) لســـــــــنة  ٣٤( ــــــــة ، والمـــ ــــــرائم الإلكترونيـ ــــــــائعات والجـــ ،    ١/    ١١٦في شـــــــــأن مكافحـــــــــة الشـ

ــنة  مــــــن قــــــانون العقــــــوʪت    ١١٧ ـــــوظبي لســــ ــارة أبـ ـــــدعوى  م١٩٧٠المحلــــــي لإمــــ ، ومــــــن خــــــلال حيثيــــــات الـ

ــــاءة   ــام المـــــــتهم ʪلإســـ ـــة عليهـــــــا، ʪن قـــــ ــــلال الأوراق المعروضــــ ـــن خـــ ــــة مــــ ــــــه المحكمـــ ــبما اســـــــتقرت اليـ وحســـــ

ــر فيــــــديو   ـــتهم بنشـــ ــن ʭدي العـــــين ϥن قــــــام المــ ــد ورود شــــــكوى مـــ ــين، بعـــ ـــني عليهــــــا ʭدي العـــ لســـــمعة اĐــ

ــدعي   ـــر وʭدي العــــين ويــ ــر تجمــــع لجمــــاهير ʭدي النصـ ــر يظهــ ـــة نظــ ـــت عنــــوان وجهـ ـــع اكــــس تحـ ـــى موقـ علـ

ــيئة   ــــ ــــــاعات المســ ـــــــر الإشــ ــعودي ونشـ ــــ ــــــى ʭدي النصــــــــر الســ ــداء علــ ـــــ ـــــــاراتي ʪلاعتـ ــــــام ʭدي العــــــــين الإمـ بقيــ

 
ــــية) ،)٢٠٢٤(  ،ســــــــارة نعمت احمدالبياتي،   ٣٢٧ ـــ ـــــة (الحق في الخصــــــــوصـ ـــر والتوزيع   الحماية المدنية للحق في الحياة الخاصـــ ـــــــر للنشـــــ   ،دار مصـ
  .١٨٢ص



٢١٧ 

ـــة بــــــين المشــــــجعين   ــب الجمــــــاهير وإشــــــعال ʭر الفتنــ ـــــبب بغضـــ ــــا تسـ ــدة، ممــ ــة الإمــــــارات العربيــــــة المتحـــ لدولـــ

ــيص ʭدي الهــــلال   ــى قمــ ــي تــــدوس علــ ــاهير وهــ ــر احــــد الجمــ ــورة تظهــ ــام بنشــــر صــ ــا قــ لكــــلا الفــــريقين، كمــ

ــا في ʭدي   ـــــــذا التصــــــــرف، وكتــــــــب معلقــــــــاً نعتــــــــذر لإخواننــــــ ـــــــين đـ ــــــاهير ʭدي العـ ــــــاً  جمــ ـــــعودي متهمــ الســـ

ــا نســــب   ــر مــ ــتهم وأنكــ ــر المــ ــة المحاكمــــة حضــ ــا، وبجلســ ــذا التصــــرف الــــذي لا يمثلنــ الهــــلال وجمــــاهيره عــــن هــ

ــة   ــه لـــــدى هيئـــ ــائع مثبتـــ ــات، وحيـــــث ان الوقـــ ــه تلـــــك الاēامـــ ــع بمـــــذكرة تنفـــــي عنـــ ــن اēامـــــات، ودفـــ اليـــــه مـــ

ــــــره علـــــــى   ــــا تم نشـ ــــــي ومـــ ــــين الرʮضـ ــــــل ʭدي العـــ ـــن قبـ ــــتي قـــــــدمها الوكيـــــــل المفـــــــوض مــــ ـــــة الـــ ــــة والأدلــ المحكمـــ

علـــــى حســـــاب المـــــتهم مـــــن تشـــــهير وإشـــــاعات وتحـــــريض علـــــى ʭدي العـــــين جمـــــاهيره أدى  منصـــــة اكـــــس و 

ــر   ـــعودي، قــــام المــــتهم بنشــ ــر السـ ـــاراتي وʭدي النصــ ــين جمــــاهير العــــين الإمـ ــة والكراهيــــة بــ ــر للفتنــ ــذا النشــ هــ

ــــذلك التقريـــــر المرفـــــق   تغريـــــدة لاحقـــــة معترفـــــاً ʪلخطـــــأ الـــــذي تســـــبب بـــــه مـــــن إســـــاءة لدولـــــة الإمـــــارات، وكـ

ــتهم،   ــذي يعـــــود للمـــ ــاتف المســـــتخدم الـــ ــة الهـــ ــرائم الإلكترونيـــــة، ومعرفـــ ــ ــة فـــــرع الجـ ــة المنظمـــ مـــــن قســـــم الجريمـــ

ــة، لم   ــاهير الأنديــ ــة بــــين جمــ ــاء والكراهيــ ــر البغضــ ــد مــــن نشــ ــتي تزيــ ــير مــــن التغريــــدات الــ ــى كثــ والاطــــلاع علــ

ـــــن المـــــــتهم واعتبرēـــــــا   ـــــة مــ ـــــدفوع المقدمــ ـــــة للــ ــــــلات مـــــــن  تلتفـــــــت المحكمــ ـــــدفاع للإفـ ــــــروب الــ ــــن ضـ ضـــــــرʪ مـــ

ــادة  العقـــــــاب ،   ــتهم عمـــــــلا بـــــــنص المـــــ ــاء ϵدانـــــــة المـــــ ــــ ــه القضـ ـــ ــر الـــــــذي يتعـــــــين معــ ــانون    ٢١٣الأمـــــ ـــ مـــــــن قــ

ـــواد   ـــ ـــه ʪلمـ ـــــة و معاقبتــــ ــراءات الجزائيــ ـــم (  ٢/٦٠،    ٥٩،    ١الإجـــــ ـــادي رقــــ ــوم بقـــــــانون اتحــــ ــن المرســـــ ــــ )  ٣٤مـ

ــنة   ــــــ ــادتين    ٢٠٢١لسـ ــــــة ، والمـــــــ ــرائم الإلكترونيـــ ــــــ ــائعات والجـ ــة الشـــــــ ــــ ـــــأن مكافحـــ ـــ   ١١٧،    ١/    ١١٦في شـ

ــــنة   ـــــارة أبــــــوظبي لســ ـــــي لإمـ ــــه المحكمــــــة  ١٩٧٠مــــــن قــــــانون العقــــــوʪت المحلـ ــــأن العقوبــــــة تــــــرى معــ م . وفي شــ

ــادة   ـــ ــرائم    ١٢١إعمــــــال نــــــص المـ ــانون الجــــ ــأن    والعقــــــوʪت،مــــــن قــــ ــ ــائية فــ ـــــوم القضــــ ــن الرسـ وحيــــــث انــــــه عــــ

ـــــادتين   ـــــــلا ʪلمـــ ــــــزم đــــــــا المــــــــتهم عمـ ـــــــم    ٤٩و  ٤٨المحكمــــــــة تلــ ــانون رقـ ـــــن قــــــ ــــــنة    ١٣مـــ ـــــــأن  ٢٠١٧لســ م بشـ

  . كم على نحو ما سيرد ʪلمنطوقوالح  أبو ظبيالرسوم القضائية ϥمارة  
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ــباب حكمت المحكمة حضــــورϕ ʮلاتي ــية ϵلزامه م، إماراتي  .ع.بمعاقبة المتهم ب :لهذه الاســ الجنســ

ــ ــتخدمة في الجريمة  ϥداء الخدمة اĐتمعية لمدة شــــهرين عن الاēام المنســ ــادرة الأجهزة المســ وب إليه، مع مصــ

  )٣٢٨(. وإلزامه ʪلرسم المستحق كليا،  إغلاقا  (x)وإغلاق الحساب المخالف الخاص ʪلمتهم في منصة

  :لنقدياغير   العلاجات القانونية للتعويض

تقوم المســؤولية المدنية على تعويض المتضــرر عمّا لحقه من ضــرر نتيجة فعل غير مشــروع، والعلاج  

تعترف   –بما فيها القانون المدني الإماراتي    –الأكثر شيوعًا هو التعويض النقدي. إلا أن الأنظمة القانونية 

ــرر إعادة الحالة إلى ما كانت عليه قبل   ــائل علاجية أخرى تحُقق للمتضـ ــرر بطرق  بوسـ ــرر، أو جبر الضـ الضـ

  غير مالية، تحقيقًا للعدالة.

ــــير النقـــــديللتعـــــويض  العلاجـــــات القانونيـــــة  و  ــا    غـ هـــــي الوســـــائل الـــــتي يمكـــــن للقضـــــاء أن يلُـــــزم đـــ

ـــون   ــد تكــ ــر، وقـــ ــالي مباشـــ ـــغ مـــ ــع مبلــ ــرر، دون دفـــ ــع علـــــى المتضـــ ــرر لجـــــبر الضـــــرر الواقـــ ــن الضـــ ــؤول عـــ المســـ

  .)٣٢٩(رمزية هذه الوسائل فعلية أو 

في قـانون المعـاملات المـدنيـة (القـانون الاتحـادي رقم   نص القـانون الامـاراتي على هـذه العلاجـات 

ــنة   )٢٥( ــرور    )٢٥٥نص المادة ( )، في٢٠٢٥لسـ " يتحدد الضـــمان في جميع الأحوال بقدر ما لحق المضـ

من ضـــرر ولو لم يكن المتســـبب في التعويض قد ارتكب مخالفة لأحكام القانون، ويشـــمل التعويض ما لحق 

  المضرور من خسارة زما فاته من كسب، بشرط ان يكون ذلك نتيجة طبيعية للفعل الضار"

وعليه فان تحديد الضــــــمان يعني ان التعويض يجب ان يكون بقدر الضــــــرر الذي لحق ʪلمضــــــرور،  

و لم يشــكل الفعل جريمة، والتعويض يشــمل أوتقوم المســؤولية المدنية ولو لم يرتكب المتســبب مخالفة قانونية  

 
ــيـة، رقم،    ٣٢٨ ـــــ ـ ــ ـــ ــــــــة٢٤٥٠/٢٠٢٤حكم، محكمـة، العين الجزائيـة، القضـ ـــ ـــ ـــــــــــ الموافق    ١٤٤٦ربيع الأول    ٠٦المنعقـدة بتـاريخ   ، ʪلجلسـ ـــ ـــ هــــــــــــ

٢٠٢٤/٠٩/١٠  
  .٢٧٢ص .مرجع سابق. زهراء عصام صالح ٣٢٩
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ــرة مثل الإتلاف  ــارة المباشــ ــرة المتمثلة في الكســــب الفائت مثل تعطيل أتعويض الخســ ــارة غير المباشــ و الخســ

  انه يشترط للتعويض وجود علاقة سببية مباشرة بين الفعل والضرر. عمل، الإ

  أنواع العلاجات القانونية غير النقدية:

ـــــرر   ـــــــ يوجـد هنـاك عـدة أنواع من العلاجـات القـانونيـة غير النقـديـة والتي يمكن تطبيقهـا لمعـالجـة الضــ

  الواقع على المضرور.

  :التنفيذ العيني )١

ـــــرر ϵعادة الشــــــــــــيء إلى حالته  يعد التنفيذ العيني المتمثل ϵالتنفيذ العيني  ـــــ ـــــــــؤول عن الضــ لزام المســـ

ــــلية قبل وقوع الضـــــرر ــائعة  إعادة نشـــــر توضـــــيح أو تكذيب ، ومن امثلة التنفيذ العيني الأصـ ــ في وســـــيلة الشـ

ــبب في ") من قانون المعاملات المدنية:  ٢٩٢المادة (، وفقاً لما ورد في نص هاإعلام بعد نشـــــــر  ــــ كل من تسـ

  )٣٣٠"(ضرر للغير لزمه الضمان.

  الاعتذار القضائي أو المعنوي: )٢

ــزام   ــا إلـــ ــم đـــ ــة الحكـــ ــوز للمحكمـــ ــتي يجـــ ــدي والـــ ــ ــويض غـــــير النقـ ــة للتعـــ ــات القانونيـــ ــ ضـــــمن العلاجـ

ــــرر   ــــخص المتضــــــرر الــــــذي تســــــبب بــــــه مــــــن ضــ ـــــاص للشــ ـــــديم الاعتــــــذار العلــــــني أو الخـ محــــــدث الضــــــرر بتقـ

ــــــيلة الـــــــتي يرتئيهــــــــا   ــــــب الوسـ ـــــيره بحسـ ـــــحيفة أو موقـــــــع أو غـــ ـــــــذار علـــــــى صــ ـــــوي، ويكـــــــون هـــــــذا الاعتـ معنــ

القـــــانون الإمـــــاراتي لم يتطـــــرق بـــــنص قـــــانوني علـــــى الاعتـــــذار صـــــراحةً، ولكـــــن لا يمنـــــع المحكمـــــة  و   القاضـــــي،

ــا   ــبر الضـــــرر، ومـــــن امثلتهـــ ــذار مناســـــب لجـــ ــا ʪعتـــ ــات  مـــــن تضـــــمين حكمهـــ ــائعات أو المعلومـــ ــاʮ الشـــ قضـــ

  قضاʮ التشهير على وسائل التواصل أو الصحف،  الكاذبة

 
  مرجع سابق..٢٠٢٥) لسنة ٢٥قانون المعاملات المدنية الإماراتي رقم ( ٣٣٠
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  التطبيقات القضائية في الإمارات:  )٣

  في قضاʮ الشائعات والتشهير عبر الإنترنت، لجأت المحاكم الإماراتية إلى:

  المسيئة. الشائعاتإلزام المدعى عليه بحذف   •

  .المروجة للشائعات إصدار أوامر قضائية بوقف الحساʪت الإلكترونية •

  .الشائعات شر اعتذار أو تكذيبنالحكم بـ •

 تعُد هذه السـوابق من صـور التعويض المعنوي أو العيني التي تخرج عن نطاق التعويض المالي فقط.

  مـدني   ٣٢١/خـدع/٢٠٢٥رقم:  في الـدعوى    الـدائرة المـدنيـة (دبي) –المحكمـة الابتـدائيـة وهـذا مـا قـامـت بـه 

رفع دعوى ضد المدعى عليه بالمدعي  المدنية ϥن قام قائع الدعوىالمتمثلة في و و   ٢٠٢٥يونيو   ١٠تاريخ: ب

بعد أن نشـر عبر صـفحته في “فيسـبوك” منشـورات تضـمنت عبارات مسـيئة ضـارة بسـمعته المهنية، مطالباً  

بحذف المنشـورات، ونشـر اعتذار نصـياً، وإزالة التعليقات المسـيئة، ʪلإضـافة إلى التعويض النقدي عما لحق 

ــــــــــــرر معنوي ومـادي ــتنـاداً الى نص بـه من ضــ من قـانون المعـاملات المـدنيـة: تعيين   ٢٩٢المـادة ، وذلـك اســــــــــــ

ــــــرر الواقع،   ـــــــ ــــــي إلزام المدين ʪلتنفيذ التي من نفس القانون:    ٣٨٠المادة و التعويض بقدر الضـ ـــــــ تتيح للقاضـ

ا ــرر الفعلي  المتعلقـــة ب  ٣٨٩المـــادة  ، ونص  العيني إذا كـــان ذلـــك ممكنـــً ـــ ـــــــ ا لمعـــايير الضــ ــً تقـــدير التعويض وفقـ

  كمة التالي:وقد استخلصت المح ،والمعنوي

  ثبت من الأدلة بما لا يدع مجالاً للشك نشر المدعى عليه عبارات مسيئة. .١

  الضرر كان معنوʮً واضحًا، وأداء الأمر العيني (الحذف والاعتذار) هو الأنسب: .٢

  لإزالة أثر العبارات الضارة (تنفيذ عيني). •

  ولترسيخ حق الرد والاعتذار. •
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ـــــــر ʪلحكم كتعويض    ١٥٬٠٠٠المحكمة تقيّم الضــــــــــرر النقدي بواقع   .٣ درهم، ويقُدر الاعتراف ʪلنشـــ

  معنوي رمزي.

  منطوق بناءً على ما تقدم:وقد حكمت المحكمة 

ــــــبوك”   -١ ــــفحته على “فيســ ــيئة من صــــ ـــــ ـــــــورات والتعليقات المسـ إلزام المدعى عليه بحذف جميع المنشـ

  أʮم من ʫريخ تبليغه đذا الحكم. ٧والإنستغرام، خلال مدة أقصاها  

أʮم متواصــلة؛ نص   ١٠إلزامه بنشــر اعتذار كتابي على الصــفحة ذاēا، بنفس حجم الخط، ولمدة   -٢

ــيئـة بغير وجـه حق، وأرجو أن    رالاعتـذار: "أعتـذ  أمـام محكمـة دبي، وأمـام من Ϧثر بكلمـاتي المســــــــــــ

  "يغفر لي ما بدر مني.

  .الفعلي المعنوي الضرر عن منطوق  كتعويض  للمدعي  درهم١٥٬٠٠٠ௗإلزامه بدفع مبلغ   -٣

ــــح ʪن المحكمة قد اعتبرت   ـــ (الحذف والنشـــــــــر) تنفيذًا عينيًا وعليه من خلال حيثيات الحكم يتضــ

التقدير القضائي المتوازن بين جبر الضرر غير المالي وتمكين ، كما يعكس الحكم  ٣٨٠و  ٢٩٢وفق المادتين  

  .)٣٣١(الفعلي الحق ʪلممارسة التنفيذية 

يرى الباحث أن التعويض العيني قابل للمطالبة ʪلتعويض عن الضرر المادي والأدبي، أما في حال  

ــابق من خلال تعويض المضــــــرور عما فاته من  ـــ ــعه السـ ــرر مادي فيمكن معالجته وإعادته إلى ضــــ ــ كان الضــ

ــارة مالية أو فوات لكســــب مادي، وđذا تتحقق الغاية من رفع دعوى التعويض. أما إذا كان  ــرر    خســ الضــ

ــــاعر  ـــائعات يمس في غالب الأمور المشــــ ـــ ــــــوع البحث، لكون تداول الشــ المعنوي وهو الأكثر أهمية في موضــ

ــعب معها التعويض العيني وإعادة الحال على ما كان   ــــ ــــــخص وعاطفته، وđذا يصـ ــية وكرامة الشـ ــخصـــــ ــ الشـــ

 
دبي،    ٣٣١ ــــاكــم  محـــ (دبي)مــوقــع  ـــدنــيـــــــة  ـــ المـ ــدائــرة  ــــدعــوى    الـــــ الـــ ــــدني  ٣٢١/خـــــــدع/٢٠٢٥رقــم:  في  ــ  مـــ ـــاريــخ:  ب ـــ ،  ٢٠٢٥يــونــيــو    ١٠تـ

https://www.dc.gov.ae/PublicServices  
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عليه، إلا ان التعويض العيني قد يخفف من وطأت وشدة الضرر ويقلل من آʬره، ويمكن الحكم ʪلتعويض  

النقدي للطرف المتضرر كترضية عما أصابه من ضرر تداول الشائعات، مع حقه في إعادة الرد والتصحيح 

  على ذات الموقع أو الصحيفة أو أي وسيلة قامت بتداول الشائعة. 

  التعويض النقديالثاني:   فرعال

ـــــورة الثانية من صـــــــور التعويض وأكثرها انتشـــــــاراً لجبر الضـــــــرر،   قد عملت  فالتعويض النقدي الصــ

ــهولة القيام به   ـــ ــرر، على اعتبار ســ ـــ ــل في جبر الضــ ــــ ــريعات على ان التعويض النقدي هو الأصـ ــ أغلب التشـــ

ــــر، وإن كان هذا التعويض لا يحقق العدالة المطلقة. ويعتبر التعويض النقدي في  وتطبيقه بكل ســـــهولة ويسـ

قد فإشـــاعات مغرضـــة ومظللة،  القانون الإماراتي وســـيلة ēدف لتعويض المضـــرور وجبر الضـــرر لما لحقه من 

نظم المشرع الإماراتي حق التعويض من خلال التشريعات السارية في الدولة، ومنها القانون المدني الإماراتي  

ــمان   ــ ــرار ʪلغير ولو كان غير مميز بضــــ ـــ ــر  الذي يؤكد على ان كل اضـــ ـــرر من نشــــــ ــ الضــــــــرر، وتعويض المتضـــ

ــة للمطابة ʪلحق المدني وتعويضـــــــــه مادʮً أو  ــــ ــائية امام المحكمة المختصـــ ـــــ ــائعات ويمكنه رفع دعوى قضــ ــــ الشـــ

ى القاضـي بحسـب نوع الضـرر وحجمه، يعتمد القضـاء الإماراتي على (لشـخصـية معنوʮً، ويرجع تقدير الا

عدة عوامل في تقدير الضـرر كتأثير الإشـاعة على الشـخص أو المؤسـسـة من حيث الخسـارة أو ما فاته من 

   .)٣٣٢(كسب مالي، أو من حيث الأذى النفسي وما تعرض له من ضرر في حياته الشخصية

ــــــــورة التعويض النقدي لإجمالي   ــــــــيوعاً لجبر الضــــــــــرر وقد يتخذ صــ يعد التعويض النقدي الأكثر شــ

ــيط لهــا لفترة زمنيــة محــددة، وقــد تكون لمــدى حيــاة   ـــــــ التعويض المقرر أو التعويض على مراحــل يتم التقســـــ

واحدة، أما    المضــــرور، والتعويض الإجمالي هو المبلغ المحدد لتعويض الضــــرر ويدفع إجمالي هذا التعويض مرة

التعويض المقســـط هو اتفاق أو حكم على تحديد مقدار قيمة التعويض المقســـط وتحديد مدēا حتى انتهاء  

 
  ١٣٩، ٢٣٨ص .مرجع سابق )٢٠١٩. (مدبولي، ʪسم محمد ٣٣٢
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ــــكل منظم طول فترة حياة المضـــــــرور وعلى  ــــــورة إيراده بشـــ ــــــط من التعويض، اما التعويض على صـ أخر قسـ

ــاط غير معروفة المدة على عكس ما ه ــح في التعويض المقســــــط ومعرفة مقداره ومدته الزمنية،    وأقســــ موضــــ

  .)٣٣٣(كراتب شهريويبقى تعويض الإيراد طوال حياة المضرور وحتى مماته  

التعويض النقدي هو الحكم الناتج عن دعوى المسـؤولية التقصـيرية وعند تعذر التعويض العيني ولا  

  يجد القاضي أي وسيلة للتعويض غير النقدي، يحكم بتعويض المضرور ʪلمال النقدي وهو الأصل.

ــائعـات، فيعتمـد على المبـادئ  ـــــ ــوع التعويض النقـدي عن تـداول الشــــــــ ــــ ـــــــ أمـا رأي الفقهـاء في موضـ

الشـرعية التي تحمي مصـالح الأشـخاص وحمايتهم، وترتكز كذلك على قواعد العدالة في الشـريعة الإسـلامية 

  وتحث على جبر الضرر والتعويض عنه على قاعدة (لا ضرر ولا ضرار)

يتفق الفقه على ان الضـــرر يمكن إزالته وهذا المبدأ يعتبر من الثوابت في الشـــريعة الإســـلامية، ففي 

ــــــــرر، وقد يكون هذا التعويض مادي أو  ــــــــخص الضـــــــــــرر في أخر يوجب عليه تعويض المتضـــ حال الحق شـــ

  . )٣٣٤( معنوي، ويعتبر الفقه ان التعويض النقدي من الوسائل المشروعة لجبر الضرر عن الشائعات

ــــــــــرعرأي   ــــــــات من آʬر  الباحث: المشـ ــــســـ ـــــــــخاص والمؤســـــــ الإماراتي قد وفر الحماية القانونية للأشــ

ــــــلبية والتعويض عنها، غير اننا نرى ان المعالجات القانونية في هذا الجانب بحاجة إلى جهد   ــــــائعات السـ الشـ

ــع عقوʪت رادعة وإن كانت ال ــائعاتأكبر ووضـــ تتعلق في انتهاك الحياة العائلية من ســـــب أو قذف أو  شـــ

ـــــعب معالجتها ولن تزول بمقدار التعويض النقدي، وđذا ـــــرر đذه الحالات يصـ نرى  تشــــــهير، لأن جبر الضـ

  .من حجم تداول الشائعات  التشديد من العقوʪت الرادعة للحد 

 
333 Loi n, 3004-575, du 21, juin. 2004, pour, la. Cofinance, dans, leconomie, numerique, article,6, iv, 

toute, personne, nommee, ou, designee, dans, um, service, de, communication, au, public, en, ligne 
dispose dun droit de, rebones, sans prejudice, des, demandes de correction de suppression du message 
qu elle peutbadresse servive" 

  ٩٦٨، ٩٧٦مرجع سابق، ص،  .عبد الرزاق السنهوري ٣٣٤
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  المبحث الثاني: إجراءات المطالبة ʪلتعويض عن الشائعات

ــائعات في المســــؤولية المدنية هو جبر الضــــرر من خلال   هدف الشــــخص المتضــــرر من تداول الشــ

حصوله على التعويض العيني أو النقدي ولن يكون هذا التعويض إلا من خلال إجراءات قضائية والمطالبة 

ــــــترط قبول الدعوى أمام المحكمة ع دة شـــــــروط đذا الحق من التعويض أمام المحكمة المختصـــــــة ʪلنزاع، ويشـ

ــــــرة، أو دليل  ــــــائل المكتوبة أو التســـــــجيلات المنتشـ ــــــرر الشـــــــائعات مثل الرسـ منها، جمع الأدلة التي تثبت ضـ

المتداولة على مواقع التواصــــل الاجتماعي، على ان تكون تلك الإجراءات خلال الفترة المحددة   شــــائعاتال

تعويض من قبل الشــخص المتضــرر  ، فأن انقضــت مدة المطالبة ʪلشــائعاتʪلقانون وبحســب طبيعة ونوع ال

ـــــــة في تحديد قيمة التعويض  ــ ـــ ــــــتنظر المحكمة المختصــ ــــقط الحق ʪلتقادم، للمطالبة في حق التعويض ســــــــ ـــــ ســـــ

  .المستحق للطرف المتضرر والإحاطة بنوع الضرر الناتج عن تداول الشائعات

ــائعات وفي المطلب الثاني   ــم هذا المبحث إلى مطلبين في الأول دعوى التعويض عن الشــــ ـــ ــنقسـ ســــ

  اثبات وتقادم دعوى التعويض عن الشائعات.

  المطلب الأول: دعوى التعويض عن الشائعات

ــريع الإمـاراتي من الـدعوى المـدنيـة، وترفع أمـام المحـاكم المختصــــــــــــــة   ــــ ـــــ تعتبر دعوى التعويض في التشـــ

للمطالبة ʪلتعويض عن ضـرر الشـائعات وما تلحقه من أضـرار معنوية ومادية للغير، ويتوجب على الطرف 

وهذه المدد تحدد    المتضــرر رفع الدعوى القضــائية خلال المدة التي حددها القانون وإلا ســتنقضــي ʪلتقادم،

، فمنها ما يسـقط بعد مضـي ثلاث سـنوات من ʫريخ العلم، ومنها من ʫريخ شـائعةبحسـب نوع وحجم ال

بشـــأن قانون المعاملات المدنية لدولة    ٢٠٢٥) لســـنة  ٣٥الجريمة، والحق المدني وفقاً للقانون الاتحادي رقم (

ــنـة مـالم  ١٥الإمـارات، فـأن مـدة التقـادم للحقوق العـامـة هي  ـــــــــ  ينص القـانون على خلاف ذلـك، ورد في ســـ

) خمس عشــرة ســنة من ١٥في جميع الأحوال، لا تُســمع دعوى الضــمان ʪنقضــاء ( -)"  ٢٥٨نص المادة(
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. هذه المادة تتعلق بنص التقادم العام للحقوق المدنية مالم يرد đا حكم )٣٣٥("    يوم وقوع الفعل الضــــــــــــــار

  خاص.

  الفرع الأول: شروط دعوى التعويض

لضـــمان قبول دعوى التعويض لابد من توفر شـــروط قبولها لدى المحكمة المختصـــة وإثبات الضـــرر  

ــؤول عنها، وبدون هذه الشـــروط التي يتطلبها القانون للنظر في  ــئ عن تداول الشـــائعات وتحديد المسـ الناشـ

ـــــير في ـــــــي المحكمة بعدم الســـ إجراءات  قبول الدعوى، لا تنظر المحكمة في موضــــــــوعها أو الحكم đا، وتقضـ

  قبول الدعوى وسنتطرق لذكر شروط قبول دعوى التعويض عن الشائعات من خلال الاتي:

  أولاً: شرط الصفة أو المصلحة:

ـــــدعي   ــــــق المــ ــــب ان تتـــــــوفر في حـ ـــــتي يجـــ ــــــة الــ ـــــوعية العامـ ـــــروط الموضــ ـــــرط مـــــــن الشــ ـــــد هـــــــذا الشــ يعــ

ــن ال ــرر الناشـــــئ عـــ ــن الضـــ ــويض عـــ ــوى التعـــ ــع دعـــ ــة برفـــ ــن المطالبـــ ــتمكن مـــ ـــائعليـــ ــبر  شــ ــرط يعتـــ ــذا الشـــ ة وهـــ

ـــــــام   ــــــل أي دفــــــــع أمـ ــــــة، ولا تقبــ ـــــام المحــــــــاكم المختصــ ــــة أمــ ـــــــؤولية المدنيــــ ـــــوى المسـ ــــــام في دعـــ ــــام العــ ـــ ـــــن النظـ مــ

  .)٣٣٦(صاحبه له مصلحة يقرها القانون   ن المحكمة لا يكو 

ــؤولية المدنية لا تقبل النظر đا  ــائعات في المسـ وبناءً على ذلك يتضـــح ان دعوى التعويض عن الشـ

ــفـة وهو المـدعي والطرف الأخر المـدعى عليـه ويتطلـب ان يكون للمـدعي منفعـة حقيقيـة   ـــــــ إلا من ذي صـــــ

ــر عليه، وترف ــ ــه ذا Ϧثير مباشــ ــعى لتعويضــــ ع وملموســــــة من رفع الدعوى ويحب ان يكون الضــــــرر الذي يســــ

  و لمنع ضرر مستقبلي.أعلى تعويض عن ضرر واقع    لالدعوى للحصو 

 
 مرجع سابق..٢٠٢٥) لسنة ٢٥قانون المعاملات المدنية الإماراتي رقم ( ٣٣٥
 .١٢ص  .جامعة مؤته :الأردن  ).رسالة ماجستير( .تعويض الضرر المادي في القانون المدني الأردني ).٢٠٠٩( .الطراونة، عاصم ٣٣٦
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ــفه  ــ ــــ ــي بعدم قبول أوعليه فانه في حالة عدم وجود صـ ــــ ــلحة في الدعوى فان المحكمة تقضـــ ـــــ و مصــ

ـــــــــرر. ــــــــخص الذي تعرض للضــ والمدعي: وهو الطرف   الدعوى، حيث يشـــــــــــترط ان يكون المدعي هو الشـــ

ـــــرر ترويج الشـــــــائعات، وهم  ــائعة والتعدي عليه، أو كل من لحقهم ضــ ـــــرور الذي لحق به أضـــــــرار الشـــــ المضــ

المخولين دون غيرهم برفع دعوى التعويض إن كانوا أفراد أو جماعات، ويكون لكل منهم الحق برفع دعوى 

  .)٣٣٧(المطالبة وإن كان منفرداً أو جماعات  

ــية إن كان هو من قام  ــائعة مســــــؤولية شــــــخصــــ المدعي عليه: هو المســــــؤول عن نشــــــر وترويج الشــــ

بتأليفها وتشــكيلها وترويجها بين الناس وđذا النشــر تســبب ʪلضــرر في حق ومصــلحة المدعي، đذه الحالة 

عة صـادرة عن شـخصـية اعتبارية عامة أو خاصـة  شـائيتم مخاصـمته بصـفته الشـخصـية، اما في حال كانت ال

ــمـة كـل من ـــــ ــــ  همفترفع الـدعوى على الممثـل القـانوني لهم، وعنـد تعـدد المـدعي عليهم ʪلحق المـدني يجوز مخـاصـــ

ــفته، مثلاً إن كانت ال ــائعبصـ ــر شـ ــة، ونتيجة لنشـ ــة أو هيئة حكومية كانت أو خاصـ ــسـ ــادرة من مؤسـ ة الصـ

ــائال  هذه ـــ ــــ ــببت بضــــــــــــرر على المدعي،  وđذه الحالة من حق المدعي برفع دعوى شـــ ــــــــ التعويض على عة تســ

عة إن كان صــــحفي أو محرر للخبر وتكون مســــؤوليتهم شــــائالمؤســــســــة ككيان عام أو على من قام بنشــــر ال

ــئ ال ــتقل على منشـــ ــامنية ويجوز إقامة الدعوى بشـــــكل مســـ ــائعةتضـــ ــة التي يعمل đا شـــ ــســـ   ) ٣٣٨( .أو المؤســـ

ـــــده، ويجبر عليهـا أي في حـال ترك المـدعى عليـه  ـــــــــ ــومـة ويحكم ضـ ــ ـــــــ والمـدعي عليـه هو من تقـام عليـه الخصـــ

ــائعةالخصـــومة لا يترك قانوʭً، فهو من قام بنشـــر ال على صـــفحته أو موقعه الإلكتروني أو من قام ϵعادة   شـ

  .نشرها والتفاعل معها، أو النشر عبر موقع المؤسسة التي يعمل đا

 
  .٤٦ص  .مرجع سابق ).٢٠٢٢(زيد محمد عبد الكريم القيسي،  ٣٣٧
  .٤٦). مرجع سابق. ص ٢٠٢٢القيسي، زيد محمد عبد الكريم ( ٣٣٨
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ــائعات، تتمثل في الأهلية  ــ يذهب جانب من الفقه ان من شــــــروط قبول دعوى التعويض عن الشــ

ـــــفة   ــــــرط قبول الدعوى فظلاً عن المصــــــــلحة تتمثل في الصـــ ـــــفة، ويرى جانب أخر عن شــ والمصــــــــلحة والصـــ

والأهلية والمركز القانوني، وعند وجود اعتداء على المركز القانوني ولم يسـبق صـدور حكم في موضـوع دعوى 

  ) ٣٣٩(التعويض، ورفع الدعوى في المدة المحددة قانوʭً، مع شــرط عدم الاتفاق أو الصــلح بين أطراف النزاع  

ــرط الأهليـة القـانونيـة بينتـه نص المـادة ( ــ ـــ ــــ ــنـة  )  ٢٥رقم () من قـانون المعـاملات المـدنيـة الإمـاراتي  ٨٤شـــ ـــــ لســـــــ

والتي تنص على " كل شخص بلغ سن الرشد يكون كامل الأهلية لمباشرة حقوقه المدنية مالم يقرر    ٢٠٢٥

  .)٣٤٠(القانون غير ذلك"

  :والمكاني  ʬنياً: شرط الاختصاص النوعي

ــا  ــ ــائعات، ويتم رفعها   صالاختصـ النوعي هو حق المدعي برفع دعوى المطالبة ʪلتعويض عن الشـــ

ــائعات إقامة الدعوى أما ــتطيع الطرف المتضـــــــرر من الشـــــ ــــ كم النظامية ا المح  مأمام محاكم الدولة المدنية، ويسـ

الجزائية، أي ان الحق المدني ʪلتعويض لا يســقط ويمكن المطالبة ʪلحق المدني بعد انتهاء الشــق الجزائي، إن  

  .كانت الدعوى تتعلق في شق جنائي ومدني

أما الاختصـــــاص المكاني يتعلق ʪختصـــــاص ومكان المحكمة التي يجب رفع الدعوى أمامها، وترفع 

الـدعوى في المحكمـة التي توجـد في دائرēـا موطن المـدعي عليـه ʪلحق المـدني،  وإن لم يوجـد موطن للمـدعي  

ـــــــخص الطبيعي، أما في عليه في الإمارات، فترفع الدعوى في النطاق الجغرافي التي يقع في دائرēا إقامة ال شــ

حال كان المدعي عليه شــركة أو مؤســســة فترفع الدعوى في مكان المحكمة التي تقع فيها الشــركة الرئيســية،  

ــــــــــة في حال عدم الالتزام بما   حال اما في كان هناك اتفاق بين الأطراف على تحديد مكان المحكمة المختصـ

 
  .١٩٦ص  .دار الثقافة للنشر والتوزيع :عمان  .شرح أصول قانون المحاكمات المدنية ).٢٠٠٧( .عباسالعبودي،  ٣٣٩
  .، مرجع سابق٢٠٢٥لعام ) ٢٥رقم () من قانون المعاملات الإماراتي ٨٤المادة ( ٣٤٠
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ــرط ان يكون الاتفاق غير مخالف   ــــ تم الاتفاق عليه، فيمكن لهذا الاتفاق ان يحدد مكان المحكمة على شــــــــ

    .)٣٤١(للقانون  

ــائعات   ــة في جرائم مكافحة الشــ ــصــ ــكيل نيابة متخصــ ــي بتشــ ـــدر مؤخراً قرار يقضــ في الإمارات صـ

ـــــمل المرســــــــوم بقانون رقم ( ــنة ٣٤وتقنية المعلومات، وفق إطار قانوني يشـــ ـــــ ــــــأن مكافحة  ٢٠٢١) لسـ م بشــ

ــــــــائعات والأخبار المظللة  ــــــر الشــ ـــــــائعات وجرائم المعلومات، والذي بدوره حدد الجزاءات لمكافحة نشــــ الشـــ

لكاذبة، وđذا القرار نرى أن الإمارات العربية المتحدة سـباقة لتشـكيل نيابة متخصـصـة لجرائم الشـائعات،  وا

وإدراكها لخطر الشائعات وما تفرضه من اخبار كاذبة في وقت الأزمات والطوارئ، كما حدث في جائحة  

اس ونشـر الخوف الهلع، مما ) وما سـببته الشـائعات في تلك الفترة من بلبلة واضـطراʪت بين الن١٩(كوفيد  

ــركات   ـــ ـــببت في افلاس بعض الشــ ــرر كبير في حياة الناس، وتســــ ـــ ــائعات عبئ على الدولة وضــ ــببت الشـــــ ســـــ

والأفراد، أما من ʭحية الاضـــــرار المعنوية التي ســـــببتها تلك الشـــــائعات من ضـــــرر جســـــيم وصـــــلت إلى حد  

ــــناً فعل ا ــائعات. ولهذا حســـ ــــ ــــر الشـ ــكيل نيابة  الوفاة نتيجة الخوف والهلع من نشـــ ــــ ــاء الإماراتي في تشـ لقضـــــ

  متخصصة في شان الشائعات.

  تقدير التعويض  الفرع الثاني:

ــية في القوانين، ويتم من خلال هذه القوانين تحديد   ـــ ــاســـــ ــــ تقدير التعويض يعد أحد الجوانب الأســــ

مبلغ التعويض الذي يلزم شخص بتعويض الضرر الذي الحقه بشخص اخر ليعيد الوضع الى ما كان عليه 

ــرر والظروف المحيطة به، يعتبر ال ــرر، ويختلف تقدير التعويض بناء على نوع الضـ  ةداأتعويض قبل وقوع الضـ

  لتحقيق العدالة الاجتماعية وضمان عدم افلات المخطئين من تحمل مسؤولية ما اقترفوا من خطأ.

 
  ٦٥زيد محمد عبد الكريم، مرجع سابق، ص، القيسي،  ٣٤١
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ــــعوʪت الكبيرة التي تواجهها المحكمة في قضــــــاʮ نشــــــر ال ـــــائعتقدير التعويض من الصــ ات، وهذا شـ

ــائعات، وللمحكمة ان تحدد مقدار التعويض إما يكون  التقدير هو التعويض وجبر الضـــــرر الناتج عن الشـــ

ـــــات والاعتبارات الشــــــخصــــــية المحيطة   التعويض بصــــــورة كاملة أو قد Ϧخذ المحكمة بعض الظروف والملابسـ

يمكن للمحكمة ان تســتبعد بقضــاʮ الشــائعات والتي قد لا تتصــل ʪلضــرر، وعند تقدير قيمة التعويض لا  

  .)٣٤٢( الجانب الأخلاقي من المسؤولية المدنية، وتسيطر على المحكمة في مثل هذه القضاʮ فكرʫن 

  اولاً: التعويض الكامل:

ــــــــــه عن كل   ــــــــــابق قدر الإمكان، وتعويضـ ــــــــــرور في السـ يهدف إلى إعادة الحال كما كان عليه المضـ

الاضـــــرار التي أصـــــابته، ســـــواء كانت هذه الاضـــــرار مادية أو اضـــــرار معنوية، القاعدة العامة في تقدير قيمة  

الإخلال التعويض، هو ان يكون حجم الضرر الذي لحق المتضرر نتيجة طبيعية لعمل غير مشروع أو عند 

ــرر وتقــديره من قبــل  ــــ بمــا أتفق عليــه الأطراف في بنود العقــد، التعويض الكــامــل هو النظر في حجم الضــــــــ

القاضـي والحكم ʪلتعويض الذي يسـتحقه المضـرور من تحمل الضـرر الفعلي، فلا تعتد المحكمة برفع دعوى 

  .)٣٤٣(التعويض في حال كان سبب الضرر ظرف خارجي لا علاقة له ʪلضرر  

ــة،   ــا تكون تطبيقيـ ــة أكثر ممـ ــاعـــدة نظريـ ــامـــل هي قـ التعويض الكـ ــدة  ــاعـ ــاء ان قـ يرى بعض الفقهـ

ـــرر الناتج عن ال ـــــ ــــــــائعاتلاختلاف مقدار الضــــ ـــــــعب تعويض تلك الحالات دون زʮدة في مقدار    شــــ ـــ ويصــ

ــــــانـه   ـــــ ــئ عن ،  )٣٤٤(التعويض أو نقصـــ ونرى ان هـذه القـاعـدة يمكن تطبيقهـا على الضــــــــــــــرر المـادي النـاشــــــــــــ

الشــائعات، ويمكن تقدير الضــرر đذا الجانب، على العكس من فكرة التعويض الكامل في الضــرر المعنوي 

ــــان وسمعته وكرامته بين أهله ومجتمعه يصـــــعب تطبيق تقدير قيمة   ، وđذاومحيطه  الذي يتعلق بمشـــــاعر الإنسـ

 
  .٢٩٩ص  .مرجع سابق .المسؤولية المدنية عن النشر عبر مواقع التواصل الاجتماعي .كاظم حمدان البزوني،   ٣٤٢
  .٥٣ص  .دار النهضة العربية :القاهرة .النظرية العامة للالتزام أحكام الالتزام  ).١٩٨١( .جميلالشرقاوي،  ٣٤٣

  ١٦١، ١٦١مرجع سابق ص  .احمد عبد الحميد أمين  ٣٤٤ 
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ــــــــرر المادي دون الأدبي، ويكون   التعويض الكامل، ويمكن تطبيق قاعدة تقدير التعويض الكامل على الضـــــ

التعويض كاملاً عندما يكون بمقدار الضـرر، مع مراعاة حق المضـرور ما فاته من كسـب أو خسـارة لاحقه،  

ــنان من خلال ـــ ـــــة في حق دكتور أســ ــه للحياة الخاصــ ــور خادشـــــ ــــحفي بنشـــــــر صـــــ ــــــر   مثلاً كأن يقوم صـــ نشـ

، ونتيجة لهذا النشر قامت جهة عمله بفصله من العمل، وترتب على هذا الفصل خسارة مالية  شائعاتال

ــر الشــــائعة.   ــارة لاحقة بعدم تقاضــــيه أي مبالغ لاحقة أو أرʪح بعد نشــ ـــهري، وخســ والمتمثل في راتبه الشـ

ا أصـاب الشـخص المتضـرر في الحالة فان القضـاء الإماراتي يحدد قيمة ومقدار التعويض الكامل لم ففي هذه

مصــلحته المشــروعة ســواء كان هذا الضــرر يتعلق ʪلضــرر المالي أو الضــرر المعنوي مع الأخذ بصــعوبة تقدير 

  التعويض الكامل أو محو آʬرها ʪلكامل.

  :ʬنياً: فكرة التعويض العادل

ــادي،   ــرر المـــــ ــة ʪلضـــــ ــــــائعات المتعلقـــــ ــــرر الشـ ـــى ضـــ ــل علــــ ــويض الكامـــــ ـــرة التعـــــ ــق فكــــ ــــن تطبيـــــ يمكـــ

ـــاعر الإ ــائعات يلامـــــــس مشــــ ــ ــرر الشـــ ـــرر الأدبي، لأن ضـــــ ـــى الضــــ ــــــه علــــ ــعب تطبيقـ ــــ ـــه  ويصـ نســـــــان وعواطفــــ

ــة جــــــبر الضــــــرر ومحــــــو   ــادل علــــــى الضــــــرر الأدبي ومحاولــــ ــــق فكــــــرة التعــــــويض العــــ الشخصــــــية، ويمكــــــن تطبيــ

ـــب   ــ ــاك جانـ ــعور، هنــــ ــة والشــــ ــه ʪلعاطفــــ ــرر الأدبي لارتباطــــ ــع الضــــ ــر مــــ ـــعب هــــــذا الأمــــ ــان يصـــ ــ آʬره وإن كــ

ــادل في   ــويض العـــــ ــ ــرة التعـــ ــــذ بفكـــــ ــــدعو للأخـــ ــويض الكامـــــــل، ويـــ ــــ ــرة التعـ ــر فكـــــ ـــ ــادي إلى هجــ ــديث ينـــــ ـــ حــ

ـــــل الإضــــــرار، وđــــــذا   ــة فعـ ــ ـــــف التعــــــويض بحســــــب درجــ ـــــؤولية المدنيــــــة، فمــــــن الضــــــروري إن يختلـ ـــــار المسـ إطـ

ـــــــان  ـــــؤولية والأخــــــــلاق، ولابــــــــد مــــــــن بيـ ـــــــل المســـ ــــــذر فصـ ــــتي تحــــــــيط بناشــــــــر    يتعــ ـــــــات الــــ ـــــروف والملابسـ الظـــ

ـــــائعاتال ــــــدير التعـــــــــويض  شـــ ـــــــرر لتقــ ـــــخص المتضــ ـــــــن الفقـــــــــه بقولـــــــــه ان  أيـــــــــذهب ر ،  )٣٤٥(والشــــ ــــر مــ ي أخــــ

  .الظروف والملابسات التي تحيط بتقدير التعويض هي الظروف المحيطة ʪلشخص المتضرر فقط
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ة عليه شــائعن هذه الظروف المحيطة ʪلشــخص المتضــرر تدخل معها ســلوكه قبل وقوع فعل الإأي 

ــفه ϥنه  )٣٤٦( ــل الاجتماعي لشـــــخص ووصـــ ــائل التواصـــ ــورة على وســـ ــر صـــ ــ ـــبيل المثال في حال نشـ على ســ

ســــارق، وكان هذا الشــــخص قد ســــبق وإدين بعدة قضــــاʮ ســــرقة وسمعته ســــيئة بين الناس، فمن المؤكد ϥن 

ــــر   الظروف المحيطة đذا الشـــــخص تقلل من مقدار التعويض على الناشـــــر، على العكس من ذلك عند نشـ

أكثر من الشــــخص  شــــائعةعلى دكتور وأكاديمي جامعي أو طبيب أو محامي، يكون Ϧثير هذه ال شــــائعةال

  .)٣٤٧(العادي، ويجب تقدير هذه الظروف المحيطة ʪلشخص عند تقدير التعويض 

ـــــــــرور، لا يعني هذا التمييز   من الظروف المحيطة في تقدير التعويض مراعاة المركز الاجتماعي للمضـــ

ـــرر بمقدار الكســــــب الذي فوت  ـــــرر واحد إنما بقاس الضـــ بين طبقات الناس على مبدا الغني والفقير، فالضـ

  على المتضرر، فمن كان كسبه أكبر من المؤكد ان الضرر الذي سيلحقه كبير. 

يذهب اتجاه اخر من الفقه على ان الظروف والملابسات التي تؤخذ بتقدير التعويض، هي جميع 

الملابسات والظروف المحية وتشمل المتضرر والمسؤول عن الضرر، ويرى أصحاب هذا الرأي بضرورة مراعاة 

التي سببت ضرراً للغير ويراعى جسامة فعل الإضرار (الخطأ) عند التعويض، مع   شائعاتظروف ʭشر ال

على   )٣٤٨(ان الأصل تقدير تعويض الفعل وليس جسامته أو معاقبة المسؤول لما تقتضيه مجرʮت العدالة  

على صفحته الشخصية ومشاركتها مع الأصدقاء، دون فتح خاصية   شائعةسبيل المثال عند نشر شخص 

من قبل   كة الشائعةيتم مشار   عندما   في هذه الحالةالتفاعل من قبل غير الأصدقاء والأشخاص العامة، ف

الأخذ  من  لابد  واسع،  نطاق  وانتشارها على  العامة  قبل  من  معها  والتفاعل  على صفحاēم  أصدقاءه 

 
 .٣٠٣،٣٠٤ص  .مرجع سابق )٢٠١٩( .كاظم حمدان البزوني،   ٣٤٦
جامعة بغداد كلية القانون، وما بعدها،   العراق:  ).دكتوراه  (رســالة  .المســؤولية المدنية للصــحفي ).٢٠٠٣( .عباس علي محمدالحســيني،   ٣٤٧
ــــين حمد  ،يلعوسما ــحفية  ،حســـ ــ ــــــؤولية المدنية للصـــــــحفي عن تجاوز حقه في التغطية الصـــ ــكندرية  ،المسـ ص   .المكتب الجامعي الحديث  :الإســـــ

  .٢١٤ ص، ،المسؤولية المدنية للصحفي ،فوزي عمر ،سامان و ،  ٢٠٨
 ٣٠٤ص،  .مرجع سابق .كاظم حمدان البزوني  ٣٤٨
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ة فيما إذا خصصها على صفحته الشخصية أو على موقع إلكتروني أو كان شائع بظروف الناشر الأصلي لل

في حال كان هناك عائد مالي أو   شائعةعى منفعة ʭشر الاشخص مشهور ولديه كثير من المتابعين، كما ير 

الشائعات،   ضرر  منفعة شخصية، وللمحكمة الحق في الاستعانة ʪلخبراء لتقدير الضرر وقيمة التعويض من  

  .)٣٤٩( ي الخبراء وعليها توضيح الأسباب إذا رأت بخلاف رأي الخبراء  أوليست ملزمة ʪلأخذ بر 

ــــات التي تؤخذ   ــــ وجهة نظر الباحث: نؤيد ما ذهب أليه الاتجاه الثالث للأخذ ʪلظروف والملابســـ

عند تقدير التعويض، من طرف المتضـرر أو المسـؤول عن محدث الضـرر، ويراعى فيها تقدير الضـرر بحسـب  

ــــــر ال ـــــائعةالظروف المحيطة عند نشــ ـــــــر، كذلك تقدير التعويض شـــ ــــر أو الخطأ المحدث للنشـ ، من قبل الناشــــ

ــرور مع Ϧكيدʭ بحق الإ ــرر الذي لحق ʪلمضــ ــامته والضــ ــه بمدى جســ ــتعانة ʪلخبراء الفنيين لدرايتهم وقياســ ســ

ــائعات، وللمحكمة الحرية في أخذ رأي الخبراء من عدمه، وعليها  ـــ ــر الشــ ʪلأمور الفنية والتقنية بمجال نشـــــ

  التسبيب في حالة عدم الاخذ برأيهم.

للبــت في هــذه المطــالبــات   بيركمــا نجــد ان إجراءات المطــالبــة ʪلتعويض بطيئــة، وϦخــذ وقــت ك

والتأخير في إجراءاēا، مما يسـبب عبئ إضـافي على المتضـرر، مالم يتدخل القضـاء لوضـع هذه المطالبات من 

  ضمن أولوʮت القضاء المستعجل لحماية المركز القانوني من خطر الشائعات.

  الفرع الثالث: أنواع الضرر المشمولة ʪلتعوين 

  هناك نوعان من الاضرار المشمولة ʪلتعويض وهي:

 
جامعة    .التعويض العادل في المســـــؤولية التقصـــــيرية  ).٢٠٢٠(  .علي شـــــاكر عبد القوي  ،البدريو  .أمال علي عبد الحســـــين،  ،الموســـــوي ٣٤٩

ــــــداد  .كربلاء ــــــدد  .١٣اĐلـــــــد،    .بغـ ــــــاهـــــــدة،  ٢العـ ـــ المشـــــــــــ ʫريخ  معرفـــــــة،  موقع،  على  ـــــــر  ـ ــ ـــ نشـ الرابط   م٢٠/٨/٢٠٢٤،  انظر    :للمزيـــــــد 
1320423-https://search.emarefa.net/ar/detail/BIM  
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الضـــرر المادي: ويشـــمل الضـــرر المادي الخســـائر المالية التي يمكن تقويمها ʪلمال مثل فقدان الدخل  

  أو تدمير الممتلكات وتكاليف العلاج وغيرها من الخسائر المالية الناتجة عن فعل الضرر.

: وهذا الضـــرر يتعلق ʪلألم النفســـي الذي لحق ʪلمضـــرور مثل الإهانة وفقدان الســـمعة الضــرر المعنوي - 

  وهذه الاضرار لا يمكن تقويمها ʪلمال لأĔا تمس في نفسية المضرور وحالته الاجتماعية.

ʪنتهاك حقوق شخصية للمضرور مثل التشويه والتشهير وهذا   قهو ما يتعل  الضرر المعنوي (الأدبي) - 

ــــــكل مباشــــــــر ــارة مالية بشــ ـــ ـــــــرر لا يترتب عليه خســـ ولكنه يؤثر على كرامة الشــــــــخص  ،النوع من الضـ

  وسمعته.

ولتقــدير التعويض لابــد من الاخــذ بعين الاعتبــار العوامــل المؤثرة في تقــدير التعويض والمتمثلــة في 

  العوامل التالية:

حجم الضـرر الناتج عن الفعل الضـار فكلما كان الضـرر أكبر ومؤثر على الشـخص المضـرور كان  

التعويض أكبر لجبر هذا الضـــــــرر ولإعادة الأمور الى ما كانت عليه، النية المتجهة لإحداث الضـــــــرر، مما لا 

ϥ ن نية مرتكب الفعل الضـار تؤثر بشـكل مباشـر على مبلغ التعويض، ففي حال ارتكاب الفعل  شـك فيه

ــكـل متعمـد فـ ـــ ــرر بشـــــــــ ــــــــ ن مبلغ التعويض يختلف عنـدما يكون الفعـل نتيجـة لخطـأ غير  أالذي أدى الى الضــــ

  .)٣٥٠(المقصود  

ــاة   ــؤولية الملقـــ ــ ــم التعـــــويض واخـــــتلاف المسـ ــاتج يختلـــــف بحجـــ ان حجـــــم المســـــؤولية عـــــن الضـــــرر النـــ

ــــتركة يكـــــون التعـــــويض متناســـــب مـــــع حجـــــم مســـــؤولية   علـــــى عـــــاتق كـــــل فـــــرد، ففـــــي حالـــــة المســـــؤولية المشـ

 
  ١٦٠م مرجع سابق، ص، ٢٠٢٢د، احمد عبد الحميد أمين،  ٣٥٠
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ن هنـــــاك طـــــرق معينـــــة في تقـــــدير التعـــــويض وفقـــــاً للقـــــوانين المختلفـــــة وهـــــذه الطـــــرق  إكمـــــا    كـــــل شـــــخص.

  تتمثل في: 

ــرار التي لحقت  التعويض الكامل  .أ ــ ــــــعى الى جبر الضـــــــرر لجميع الاضـــ : وهذا النوع من التعويض يسـ

ʪلطرف المتضـرر ودفعه مرة وأحدة، يهدف التعويض الكامل إلى معالجة الآʬر السـلبية الناتجة عن 

  الشائعات ويشمل التعويض المعنوي والمالي.

ــرور دور في احداث   التعويض الجزئي:  .ب ــتخدم هذا النوع من التعويض في حالات يكون للمضــ يســ

  الضرر الذي لحق به وتقدر مسؤولية التعويض بناء على دور كل من ساهم في الضرر الناتج.

يســـــتند هذا النوع من التعويض الى معاقبة الطرف المتســـــبب في الضـــــرر بما يفوق  الضــــرر العقابي:  . ج

ـــــــــريع الإماراتي بناء على معايير مختلفة ēدف إلى تحقيق  ــــــــــه. يقدر التعويض في التشــ ــــــــرر نفسـ الضـــ

العدالة وتعويض المتضــرر بحســب طبيعة الضــرر والظروف المحيطة به، ففي حال كان الضــرر مادي 

لية التي لحقت ʪلمضـرور أو فوات الكسـب من فقدان الدخل، يقدر التعويض ويشـمل الخسـائر الما

  .)٣٥١(عن تداول الشائعات 

  المطلب الثاني: اثبات وتقادم دعوى التعويض عن الشائعات

ـــل   ــة لفعــ ــه نتيجـــ ـــتي لحقـــــت بـــ ـــائعات الــ ـــرر الشــ ــن ضــ ــدعي مـــ ــا المـــ ــ ــتي يرفعهـ ــة الـــ ـــة القانونيـــ للمطالبــ

ــــــك   ــــــب ذلـ ـــويض العـــــــادل، يتطلـ ـــ ــــى التعـ ــــول علـــ ــــــدعي عليـــــــه ʪلحـــــــق المـــــــدني للحصـــ ــــروع ضـــــــد المـ غـــــــير مشـــ

ــــن أضــــــرار الشــــــائعات   ـــويض عــ ـــات دعــــــوى التعـــ ـــــائية المختصــــــة، ولإثبــ ـــات دعــــــواه أمــــــام الجهــــــات القضـ أثبــ

  لابد من تحديد الفترة الزمنية لتقادم الدعوى المدنية قبل سقوطها ʪلتقادم.  

 
ــل الاجتماعي  ).٢٠٢٢(  .زيد محمدعبد الكريم،  ٣٥١ ــائعات عبر وســــــائل التواصــــ ــؤولية المدنية الناتجة عن ترويج الشــــ جامعة    الأردن:  .المســــ

  .٧٣ ص .الشرق الأوسط
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  الفرع الأول: اثبات دعوى التعويض

ــائعات لابد   ــيرية وهي ما ēمنا في إثبات دعوى الشـــ ــؤولية التقصـــ ــ لإثبات دعوى التعويض في المسـ

ـــــــرر المرتكب من قبل المدعى   ـــــــخص المدعي أثبات الضــ من وجود فعل الإضـــــــــرار(الخطأ) ويترتب على الشــ

ــــلحة المشـــــروعة، وبيان نوع الضـــــرر إذا كان هذا  عليه، واثبات وجود الضـــــرر الذي تســـــبب له بضـــــرر المصـ

 .دلته أمام المحكمة المختصةأالضرر مادي أو ضرر معنوي وتقديم  

ـــــة متى   أغفل المشـــــــــرع الإماراتي بذكر الفترة القانونية التي تحدد الفترة الزمنية لجهة التحقيق المختصــــ

ــــمن ما ورد في القانون رقم     ٢٠٢١لســـــــنة   ٣٤كانت فترة التحقيق فيها فائدة لظهور الحقيقة وأثباēا، ضـــ

) والتي ٧٠ نص المادة (بشأن مكافحة الشائعات والجرائم الإلكترونية، وترك النص عام كما هو موضح في

يكون للموظفين الذين يصــدر بتحديدهم قرار من وزير العدل أو رئيس الجهة القضــائية المحلية  تنص على "

بحسـب الأحوال صـفة مأموري الضـبط القضـائي في إثبات الأفعال التي تقع ʪلمخالفة لأحكام هذا المرسـوم  

تســـــهيلات اللازمة لهؤلاء الموظفين لتمكينهم من القيام  بقانون، وعلى الســـــلطات المحلية ʪلإمارات تقديم ال

  .)٣٥٢(" بعملهم

ــوم بقــانون اتحــادي رقم ١(وورد في البــاب الأول في الأحكــام العــامــة من نص المــادة   ــ ـــــــــ ) من المرسـ

على المدعي أن يثبت  م ϵصـدار قانون الإثبات في المعاملات المدنية والتجارية على " ٢٠٢٢) لسـنة  ٣٥(

 
 .، بشأن مكافحة الشائعات والجرائم الإلكترونية٢٠٢١) لسنة ٣٤) من القانون بمرسوم اتحادي رقم (٧٠نص المادة ( ٣٥٢
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أن تكون الوقــائع المراد إثبــاēــا متعلقــة ʪلــدعوى، ومنتجــة   يجــب  .نفيــهمــا يــدعيــه من حق، وللمــدعى عليــه  

  .)٣٥٣("  للقاضي أن يحكم بعلمه الشخصي  يجوز لا  .قبولهاوجائزاً فيها،  

ـــــائعـات  من طرق الأ ـــــــــ ــر الشـ التحفظ على البيـاʭت والمعلومـات في حـال كـانـت    -ثبـات في نشــــــــــــ

ــائعة تم الترويج لها عن طريق المواقع الإلكترونية، وســــــــحب أدلتها من النظام الإلكتروني أو الموقع التي  ـــ الشـــ

ــــر، ــلة ʪلنشـ ــر والمعلومات المتصـــ ــ ـــم الموقع وʫريخ النشـ الدخول والنفاذ إلى    توجد فيه الشـــــائعة مع توثيق أســ

أمر مقدم خدمة البياʭت بتوفير الأدلة والأثبات   قواعد البياʭت والأجهزة المتصــلة لتحقيق غرض الضــبط،

ــــــــــيطرته، وما تم مشــــــــــــــاركتها عن طريق  اللازمة من خلال الدخول على النظام المعلوماتي الموجودة تحت ســــ

وغيرها من الوسائل   تالتسجيلاضبط الشائعات المنتشرة على الصحف أو اĐلات او    موقعه الإلكتروني.

 .)٣٥٤(واحضارها إلى الجهات المختصة  

ــائعة في إطار قانون مكافحة جرائم الشــــــــائعات والجرائم الإلكترونية، يعتم ــ ـــ على عدة   د إثبات الشـ

ــــــمن هذه   ـــــــائعة ومكان النشــــــــر وطريقة تناولها والنتائج المترتبة عليها ومن ضــ ـــــب نوع الشـ عوامل على حســـ

  الشائعات التالي: تالطرق المعتمدة الإثبا

: مصـادرة الأجهزة المسـتخدمة لنشـر الشـائعات على سـبيل المثال أجهزة الحاسـوب أو المضـبوطات

ســواء    شــائعاتالهاتف المتحرك، أو أي وســيلة أخرى اســتخدمت في ترويج الشــائعة اعتراف القائم بنشــر ال

أو أي وسـيلة أخرى، أمام المحكمة المختصـة أو نيابة مكافحة الشـائعات   ،أو مجلة  ،أو موقع  ،كان شـخص

الفنية للاتصـالات التي تشـمل المحادʬت أو المراسـلات على التطبيقات الذكية  الإلكترونية. التقاريروالجرائم  

 
  .م ϵصدار قانون الإثبات في المعاملات المدنية والتجارية٢٠٢٢) لسنة ٣٥) من المرسوم بقانون اتحادي رقم (١نص المادة ( ٣٥٣
  .١٢٤ص  .مرجع سابق .احمد عبد الحميدأمين،  ٣٥٤
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الأدلة والمحتوى المنشـــــور  مثل الفيس بوك، أو موقع ســـــناب شـــــات، أو الرســـــائل العادية متى أمكنها ذلك.

 )٣٥٥( .الذي يمثل شائعة ونسخه من الموقع وتقديمه للجهات المختصة بدليل الأثبات

ــائعة هو فعل  ـــــــــ ـــــؤولية المدنية عن الشـــ ـــــــ ــائل اثبات المســ ـــ ـــــــ من خلال ما تم التطرق له في طرق ووســ

ــؤولية  ــتعين بكافة طرق الاثبات لقيام المســــ ـــ ــرار(الخطأ) الواجب أثباته من طرف المدعي وعليه ان يسـ ـــ الإضـ

ــرر ومطالبته ʪلتعويض جراء ما لح ــــ ـــــائعات، قالمدنية لمحدث الضــ ــرر الشـــ وعادة ما تلجأ المحاكم  به من ضــــــ

ـــــرار من قبل   ــــــتعانة ʪلخبراء القنيبين đذا اĐال لإثبات فعل الإضـــ ــــــائعات إلى الاســ ـ ـــــاʮ الشـ ـــــة بقضـــ المختصـــ

ـــــــــبب فيه. فقد بينت نص المادة رق ــــنة  ٣٨) من القانون بمرســــــــــــوم اتحادي رقم (٩٤(  مالمتســـ   ٢٠٢٢) لســــــــ

  ϵصدار قانون الإجراءات الجزائية على الاتي: 

ــو  " ــى التحقيق الاســـتعانة بطبيب أو غيره من الخبراء لإثبات حالة من الحالات كان لعضـ ذا اقتضـ

ــو النيابة العامة أن يحضـــــر  . النيابة العامة أن يصـــــدر أمراً بندبه ليقدم تقريراً عن المهمة التي يكلف đا لعضـــ

ــور الخصــــــوم"   ــت المادة    ٠)٣٥٦(وقت مباشــــــرة الخبير مهمته ويجوز للخبير أن يؤدي مهمته بغير حضــــ وقضــــ

ــــــــو النيابة العامة للخبير ميعاداً لتقديمه  ٩٥( ) من ذات القانون على "يقدم الخبير تقريره كتابة، ويحُدد عضــــ

  .)٣٥٧("وله أن يستبدل به خبيراً آخر إذا لم يقدم التقرير في الميعاد المحدد أو استدعى التحقيق ذلك

  الشائعاتدعوى التعويض عن    سقوطالثاني:   الفرع

تقادم دعوى التعويض عن الشائعات في القانون الإماراتي تعتمد على نوع المسؤولية المدنية المترتبة  

ــيرية ʭتجة عن فعل غير مشــــروع، ولتحديد   ــؤولية عقدية أو مســــؤولية تقصــ ــواء كانت المســ ــائعة ســ على الشــ

 
  .٢٤٣، ٢٤٢ص  .مرجع سابق .خالد علي، عراقي٣٥٥  

  .ϵصدار قانون الإجراءات الجزائية ٢٠٢٢) لسنة ٣٨) من القانون بمرسوم اتحادي رقم (٩٤نص المادة رقم ( ٣٥٦
  .ϵصدار قانون الإجراءات الجزائية ٢٠٢٢) لسنة ٣٨) من القانون بمرسوم اتحادي رقم (٩٥نص المادة رقم ( ٣٥٧
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ــــــقوط ــــــائعات فقد حددت نص المادة ( ســـــ ـــ ) من قانون المعاملات  ٢٥٨الدعوى المدنية للتعويض عن الشــ

  .م٢٠٢٥) لسنة ٢٥٥الاتحادي رقم (المدنية من المرسوم 

اليوم الذي علم   ســـنوات من لاثنقضـــاء ثدعوى الضـــمان الناشـــئة عن الفعل الضـــار ϵ ع " لا تســـم .١

  "فيه المضرور بحدوث الضرر وʪلمسئول عنه

ʭشــــئة عن جريمة وكانت الدعوى الجنائية ما تزال مســــموعة بعد انقضــــاء   دعوى الضــــمان إذا كانت   .٢

ــمـان  مدة  ن إفـمن هذه المادة  ) ١(المذكورة في الفقرة   دةالمـ ــ ـــ ــــ ــاء تبـدأ إلا بعـد لا يدعوى الضـــ ــــ ـــــــ غنقضـ

ʪنقضاء خمس عشرة سنة من يوم وقوع  دعوى الضمان لاتسمع   الأحوالفي جميع  ،  الدعوى الجزائية

ـــــروع للشــــــائعات بمضــــــي المدة الزمنية المحددة  وتســــــقط .)٣٥٨("  الفعل الضــــــار دعوى الفعل الغير مشـ

بثلاث ســنوات من ʫريخ علم المضــرور، وهذا المدد قد تختلف بحســب طبيعة ونوع الشــائعة والضــرر 

ــــــــــقط مدة تقادم  ـــــكوى وتســ ـــــ ـــــــــائعات قد تكون جنحة أو تقدم عن طريق شــ الناتج عنها، هناك شـــ

نشــر الشــائعة وعلم المتضــرر đا، ولا تســمع الدعوى في  الشــكوى بمضــي فترة ثلاثة أشــهر من ʫريخ

المســؤولية المدنية بجميع الأحول بعد انقضــاء خمســة عشــر ســنة من ʫريخ وقوع الفعل الغير مشــروع، 

استناداً لقواعد المسؤولية المدنية لتقادم الدعوى المدنية تقضي ʪن دعوى العمل الغير مشروع تسقط  

م المتضـرر بحدوث الضـرر والشـخص المتسـبب به، أما الحالات التي بمضـي ثلاث سـنوات من يوم عل

لا يعلم đا المتضـرر بحدوث الضـرر أو معرفة محدثها فأĔا لا تسـقط إلا بعد مضـي خمسـة عشـر سـنة  

من وقت وقوع الضــرر في جميع الحالات والقضــاʮ المدنية إلا إذا نص القانون على غير ذلك لبعض 

   .)٣٥٩(القضاʮ الخاصة

 
 .مرجع سابق .٢٠٢٥) لسنة ٢٥) من قانون المعاملات المدنية من المرسوم الاتحادي رقم (٢٥٨نص المادة ( ٣٥٨
  السابق. نفس المرجع ٣٥٩
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ـــوى   ـــب طبيعـــــة دعــ ــدد المحـــــددة بحســ ــــاراتي، والمـــ ــــانون الإمـ ـــادم في القـ ــالات التقــ ــــض حـــ ــنفند بعـ ســـ

ـــويض. ـــ ــاراتيو   التعـ ــ ــانون الإمـــ ـــ ـــي في القــ ــ ـــادم الثلاثــ ــ ـ ـــــدني  : و التقـ ــــــانون المــ ــي في القـ ــ ــادم الثلاثـــ ــود ʪلتقـــــ المقصـــــ

ــاراتي   ـــو  الإمــــ ـــادم الحقـــــــوق  هــــ ــــــم  تقـــ ــن يـــــــوم علـ ــ ــددة بـــــــثلاث ســـــــنوات مــ ــــة المحــــ ــــي المـــــــدة الزمنيـــ المدنيـــــــة بمضــ

ذلــــــك دعــــــوى المســــــؤولية المدنيــــــة التقصــــــيرية الناتجــــــة عــــــن تعــــــويض المتضــــــرر مــــــن فعــــــل    ، ومثــــــالالمتضــــــرر

 الاضرار (الخطأ) التي تسببت đا الشائعات.

هناك تقادم أخر في القانون الإماراتي يسمى ʪلتقادم الخمسي، ويعني تقادم الحقوق بمضي خمس 

سنوات، ومن هذه الحقوق المحددة بفترة تقادمها خلال خمس سنوات، حق المحامين، والصيادلة والأطباء، 

   .نتيجة دفعها بغير حق  والمهندسين، وغيرها من المهن الحرة، المتعلقة ʪلضرائب والرسوم في طلب استردادها

   :تقادم المطالبات المالية

  : )٣٦٠(   الاتيالمطالبة ʪلحق المالي تسقط على النحو    دعوى تقادم  

ق، وبعد هذه المدة لا ʫريخ نشــــوء الح من الحق الشــــخصــــي بمرور خمس عشــــرة ســــنة دعوى تســــقط - 

المطـــالبـــة ʪلحق المـــدني في القـــانون الإمـــاراتي، وتبقى هـــذه الحقوق في ذمـــة المـــدين من النـــاحيـــة    زيجو 

 الشرعية والدينية.

ـــــــــنوات، وهي روربمرواتب الموظفين  مثل    ،الدوريةالمدنية دعوى المطالبة ʪلحقوق تســـــــــــــقط  -    خمس ســــ

  .المعلمين والمهندسين والأطباء وغيرهم من أصحاب المهن الحرة  المطالبة بحقوق نفس مدة تقادم

  المطلب الثالث: تعذر أثبات الضرر وطرق تعويض المضرورين 

 
ــــــــــر ٣٦٠ ـــــر على، موقع اســــــــــــتشــــــــــــارات قانونية، بعنوان، مدة التقادم في القانون الإماراتي، ʫريخ النشــ ـــ ʫريخ   م٣١/١٢/٢٠٢٣. مقال، نشــــ

  /https://bestlawfirmae.com للمزيد أنظر الرابط، م ١٩/٨/٢٠٢٤المشاهدة، 
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المشرع الإماراتي حق الشخص المتضرر من الشائعات الحق برفع دعوى قضائية للمطالبة  كفل 

ʪلحق المدني نتيجة لما لحق به من فعل غير مشروع، وفي حال أتفق محدث الضرر مع المتضرر بتعويصه مبلغ 

ما في حال عدم اتفاقهم  مالي والتراضي فيما بينهم ʪلطرق الودية فلا يجوز đذه الحالة رفع دعوى التعويض، أ

فيلجأ المتضرر لرفع دعواه أمام المحكمة المختصة ومطالبته ʪلتعويض لجبر الضرر الذي أصابه، وهنا يتوجب 

  .)٣٦١(على الشخص المتضرر أثبات عناصر المسؤولية التقصيرية من فعل الأضرار وضرر وعلاقة سببية  

ــؤال   ــائعات، ولكن يبقى السـ ــرور من الشـ ــريعات والقوانين بشـــأن تعويض المضـ هذا ما نظمته التشـ

ثبات المســؤولية المدنية لمحدث الضــرر أو الاضــرار الناتجة عن ترويج الشــائعات اĐهولة، أقائم في حال عدم  

أو لســــبب إعســــار المدعي أو عدم مقدرته لرفع دعوى التعويض، كل هذه الاســــتفســــارات لابد من وجود  

ــــــائعات ومن هذه الحلول تدخل   ـــــرار تداول الشــ ــــــريعية لتعويض اĐني عليه، عما لحق به من أضـــ حلول تشــ

  الدولة في الحالات التي لا يتمكن المضرورين اثبات دعواهم وتعويضهم عن الاضرار التي لحقت đم.

المشــــرع الإماراتي تطرق لتعويض المضــــرور عن فعل غير مشــــروع وعلى وجه الخصــــوص فيما يتعلق 

ــحــاʮ الإرهــاب، وهــذا التنظيم ورد ذكره في القــانون   ــ ـــ ــــ ʪلأفعــال الإرهــابيــة وتحمــل الــدولــة التعويض عن ضـــ

أو م بشــــأن مكافحة الجرائم الإرهابية، وهذا الضــــرر ســــواء كان جســــدي  ٢٠١٤) لســــنة ٧الاتحادي رقم (

  .القانون لحماية المواطنين والمقيمين في الإمارات من الأفعال غير المشروعة جود هذامادي أو نفسياً، و 

المــــادة ( نفقــــات العلاج  ٢٨فقــــد ورد في نص  الــــدولــــة  ــه على " تتحمــــل  ـــــــ ـــــــ نفسـ القــــانون  ) من 

  .)٣٦٢(والتعويضات المناسبة لضحاʮ الجرائم الإرهابية وفقاً لما تحدده اللوائح التنفيذية لهذا القانون"

 
ــر  ٣٦١ ــلطنة عمان:   .مجلة الآداب والعلوم الاجتماعية  ."التنظيم القانوني للتعويض عن الضـــــرر المرتد"). ٢٠٢٢( .أبراهيم صـــــالح،  ايرةالصـــ  ســـ

 .٣٠٧ص  .جامعة السلطان قابوس
 .م بشأن مكافحة الجرائم الإرهابية٢٠١٤) لسنة ٧القانون الاتحادي رقم ( ٣٦٢



٢٤١ 

المشـرع الإماراتي اشـار لتعويض المتضـرر عن الأعمال الإرهابية من خلال نص صـريح وواضـح غير  

التي يصــعب أثباēا، ومنها الشــائعة اĐهولة،   شــائعاتانه لم يتطرق المشــرع لتعويض المتضــرر نتيجة لضــرر ال

ــنة ٢٥نظم القانون المدني الإماراتي الاتحادي رقم ( ـــ ــر الشـــــــائعات    م٢٠٢٥) لســ ــرر من نشـــــ ــ تعويض المتضـــ

ــائعات، أما فيما يتعلق ʪل ــ غير معلومة المصــــــدر ولا   شــــــائعاتوتقديم الأدلة والإثباʫت المتعلقة بضــــــرر الشــ

ثبات لتحكم ʪلتعويض  أدله أمعرفة أصـــــحاđا أو هوية الموقع الإلكتروني فأن المحكمة تنظر لما تقدم لها من 

 حال عدم معرفة محدث الضــرر فأن الدولة لا تتكفل والضــرر، أما في شــائعةوتحديد الضــرر والعلاقة بين ال

  .)٣٦٣(وتترك هذا الأمر للجهات القضائية  شائعةبتعويض المتضرر من ال

ــــــــــــائية تطالب تحمل الدولة واجب  ـــريعية والقضـ ـــ ــــ ظهرت مؤخراً عدد من الاتجاهات الفقهية والتشـــ

  تعويض اĐني عليه نتيجة لما تعرض له من اضرار، ويتوجب جبر الضرر وتخفيف آʬره.

ــرر،  و  ــرور في حالة عدم اثبات الضــ ــمان لتعويض المضــ ـــناديق الضــ برزت في الآونة الأخيرة فكرة صـ

ــــنتطرق في هذا المبحث إلى فرعين على النحو  والتي لا يعوض فيها من قبل المحكمة أو محدث الضـــــرر، وسـ

ــائعات. يتناول الأول عالتالي: الفر  ـــ ــــــــرور عن الشـــــ الفرع الثاني: ويكون في  مدى التزام الدولة بتعويض المضــ

  :دور صناديق الضمان بتعويض المضرور عن الشائعات

  الفرع الأول: مدى التزام الدولة بتعويض المضرور عن ضرر الشائعات

من أكثر المواضـــيع المطروحة في ســـاحة القضـــاء والأكثر جدلاً فيما يتعلق بتعويض اĐني عليه من 

الاضرار بشكل عام وعلى وجه التحديد اضرار الشائعات لكوĔا محور بحثنا، ومدى تحمل الدولة بتعويض 

  المتضررين من خطر الشائعات، وتوفير الحماية القانونية لهم.

 
  م بشأن مكافحة الجرائم الإرهابية،٢٠١٤) لسنة ٧القانون الاتحادي رقم (المرسوم ) من ٢٨نص المادة ( ٣٦٣
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ـــؤون مواطنيها والمقيمين على ارضــــــها وتوفير الحماية  ــ ــك فيه ان الدول المتقدمة ēتم في شـ مما لاشــــ

ــاس đـا، وهـذا هو الواجـب القـانوني من قبـل الـدولـة   ـــــــ القـانونيـة لهم من أي اعتـداء قـد يطـال حيـاēم أو المســـــ

يب الأفراد وحقوقهم  بمختلف ســلطاēا وأجهزēا المدنية أو العســكرية وواجب تصــديها لأي اعتداء قد يصــ

ـــــها فان المســــــــؤولية قد ترتبت على أالمشــــــــروعة، فأن أخفقت الدولة من حماية مواطنيها والمقيمين على  رضـــ

الدولة، ولكن هذه المســـــؤولية قد تترتب في صـــــد الاعتداء الناتج عن الضـــــرر، أو أن تقرر التعويض وذلك 

الة الاعتداء أو الاضـرار الناتجة عن الشـائعات من خلال النصـوص العقابية والجزاءات المقررة عند اثبات ح

ــــــة ʪلدولة، ولكن ماذا عن التعويض في حالة عدم معرفة مروج   والحكم ʪلتعويض من قبل المحاكم المختصـــــــ

عسـاره أو لأي سـبب كان يحول  إة أو مصـدرها أو عدم تمكن المدعي في تقديم الدعوى المدنية عند شـائعال

ــــــرر في  ــــة  والحاق الضـ دون معرفة الجاني، ففي هذه الحالة فأن اĐني عليه قد يتعرض لانتهاك حياته الخاصـــ

ــمان   ــ ــرر قد يتعلق في الجانب المادي أو المعنوي، ففي حال عدم توفر ضـــــ ــــــ ــخص اĐني عليه، هذا الضـ ــ شـــــ

عنها نتيجة لما تعرض له من الأم نفســـــية أو  التعويض للشـــــخص المتضـــــرر وعدم جبر الضـــــرر أو التخفيف

عدم تكفل الدولة بتعويضـــــه عما أصـــــابه من ضـــــرر الشـــــائعات، فمن المؤكد ان الشـــــخص خســـــارة مادية و 

ـــرة على ما  اĐتمع   دصــــابة من ضــــرر دون الشــــعور فيه بصــــفته فرد من افرااالمضــــرور ســــيشــــعر ʪلغبن والحسـ

  .)٣٦٤(ويتطلع لحمايته والتعويض عن اضرار الشائعات 

ــائعات والجرائم الإلكترونية وما ورد ضــــــــــمن  ـــ ـــــــمن ما نص عليه قانون مكافحة جرائم الشـــــ من ضـــ

ــلاحيـات النـائـب العـام في نص المـادة   ــ ـــــــــ للنـائـب العـام متى قـامـت أدلـة  ) من ذات القـانون على ان"  ٦٦(صـ

ـــــع أي  ـــــور أو   ،أرقامأو  ،عباراتعلى قيام موقع إلكتروني يبُث من داخل الدولة أو خارجها، بوضــــ أو صــــ

) من ٧١أفلام أو أي مواد دعائية، أو ما في حكمها بما يعُد جريمة من الجرائم المنصـــوص عليها في المادة (

 
 .٢٠٧ص  .٨٩العدد  :، الشارقةمجلة الفكر الشرطي ." عليهنيمسؤولية الدولة عن تعويض اĐ. ")٢٠١٤( .محمدحنفي،  ٣٦٤
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ـــادها الوطني للخطر،   ـــكل ēديداً للأمن الوطني أو يعرض أمن الدولة أو اقتصـ ــوم بقانون، أو يشـ هذا المرســ

ــــــدار أي من الأوامر  ـــــــ أن ϩمر بحجــب الموقع أو المواقع محــل البــث، كلمــا أمكن تحقيق ذلــك فنيــاً أو إصـــ

  .)٣٦٥(ن"المنصوص عليها đذا المرسوم بقانو 

وجهة نظر الباحث: النص الوارد أعلاه وصــــلاحية النائب العام بشــــأن حجب المواقع الإلكترونية  

ــروعة من داخل الدولة أو خارجها، وهذا النص الحقه كلما أمكن   ـــــ ــائعات غير المشــ ـــــ ــر الشــ ـــــ التي تقوم بنشــ

تتبعه وخاصـة أن كان خارج حدود الدولة، وسـيبقى الأمر  نتحقيق ذلك فنياً، أي ان النشـر اĐهول لا يمك

  .ةاĐهول شائعةكما هو عليه بعدم اثبات المسؤولية المدنية وتعويض المتضرر من ال

مثال على الشـائعات اĐهولة أو غير معلومة المصـدر التي يصـعب على الدولة تتبعها وخاصـة إذا  

ــــــداراته الخاصــــــــة  ـــــتهدفت كاتب وروائي عربي كبير له اصــ كانت خارج الإقليم الجغرافي للدولة، شــــــــائعة اســـ

ــدرت قائمة المبيعات لعام   ــــائ٢٠٢٢داخل اĐتمع وخارجه وتصــــ ـــــدرت شــ عة على م هي الأعلى عربياً، صـ

ـــــفحة الإلكترون ـــــم كاتب وروائي كبير وله متابعين تتجاوز المليون متابع، يؤكد من خلال يصــــــــ ـــــــ ة معرفة ʪسـ

صـــــفحته الخاصـــــة على الفيس بوك، ان أغلب الرواʮت التي نشـــــرت عن الكاتب العربي ليســـــت من مخيلة 

ــائ ــداراته قبل النشـــر، وترتب على آثر هذه الشـ ــراء  أفكاره ويقوم بســـرقة رواʮته وإصـ عة عزوف الناس عن شـ

الرواʮت وجميع إصـدارات الروائي العربي، ولم يسـتقر الحال عند هذا الحد بل شـٌنت حملة تشـويه كبيرة على 

جميع مواقع التواصــل الاجتماعي، مما تســببت هذا النشــر للشــائعة  بضــرر كبير ومن شــائعة مجهولة المصــدر  

ســـم الحقيقي لمن يديرها، ففي هذه  زورة ومجهولة الأفقد اتضـــح ان الصـــفحة للروائي الأجنبي هي صـــفحة م

ــاعره العاطفية ومركزه   ــابه من ضــــــرر بليغ في مشــــ ـــــرر من رفع دعوى التعويض لما أصــــ الحالة لا يتمكن المتضـ

 
 ، بشأن مكافحة الشائعات والجرائم الإلكترونية٢٠٢١) لسنة ٣٤) من القانون بمرسوم اتحادي رقم (٦٦نص المادة ( ٣٦٥
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 ةصـادر مجهولة و   شـائعةالاجتماعي بين الناس، وخسـارته المادية وعزوف الناس عن الشـراء، لكون مصـدر ال

  من خارج اقليم الدولة وعدم معرفة الجاني أو تتبع موقع النشر.  

أعلاه من شــــرح فكرة تحمل الدولة المســــؤولية المدنية بتعويض اĐني عليه، لأن    موبناءً على ما تقد 

الدولة هي القائمة بتوفير الحماية والأمن الكافي لجميع الأفراد والمقيمين على أرضـــها والخاضـــعين لقوانينها،  

ــاحب فكرة التزام الدولة بتعويض اĐني عليه، بموج ب العقد بين الدولة  فقد اعتبر الفقيه الإنجليزي بتنام صــ

والشــــعب الخاضــــع لقوانينها فقد تعهدت الدولة بحماية الأفراد والدفاع عن حقوقهم ومصــــالحهم، وʪلمقابل  

ــعـب بعـدم إʬرة الفتن والالتزام ʪلقوانين واللوائح وعـدم تكـدير الأمن والـدفـاع عن الـدولـة، كمـا   ــــ تعهـد الشــــــــ

ــي روفائيل جاروفالو ــرورة تكفل الدولة بتعويض اĐني عليهم    ʭدى القاضـــ في كتابه بعنوان علم الإجرام بضـــ

  )٣٦٦(.من خلال صندوق يتم Ϧسيسه لهذا الغرض ويمول من عائدات الغرامات والعقوʪت المالية للدولة

ــررين؟  وما ه ــاس القانوني لإلزام الدولة بتعويض المتضــــ ــية في القانون المدني    الأســــ ــــ ـ ــاسـ ـــــ من المبادئ الأسـ

ـــة و الإماراتي حرمة وحماية الحياة الخاصــــة وعدم الاعتداء عليها،  ـــخص الحق في احترام حياته الخاصـ لكل شـ

ـــــة ــــــلات  ،أو المســـــــكن ،أو العائلية  ،والعائلية ولا يجوز التعرض لحياة أحد الخاصــ ـــــالات    ،أو المراسـ أو الاتصــ

الهاتفية، أو غيرها من وسـائل الاتصـال أو نشـر أخبار أو صـور تتصـل ʪلحياة الخاصـة أو العائلية للغير، وإن  

  .كان ما نشر صحيحاً، إلا ϥذن صريح من صاحب الشأن 

ـــــواء كان هذا الاعتداء من خلال  القانون الإماراتي يحمي الحياة الخاصــــــــة ويجرم الاعتداء عليها ســـ

ــــــاعتها بين الناس، ومن هذا المنطلق يرى بعض  ــــــة وإشـ ـــور أو الأخبار التي تتعلق بحياēم الخاصـ ــــر الصــــ نشـــ

ــــــــعين لقانون الدولة، يلز  ــــــــمنياً بين الدولة والأفراد الخاضـ ــاه الدولة لحماية الفقها ان العقد المبرم ضـ ــــ م بمقتضـــ

 
 .٦٤ص  .جامعة عبد الرحمن :ميرة بجاية .تعويض اĐني عليه من طرف الدولة ).٢٠١٤( .احمد عبد اللطيفالفقي،  ٣٦٦
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ــــعين لقانوĔا، وʪلمقابل   المواطنين من أي اعتداء عليهم بموجب العقد الاجتماعي بين الدولة والافراد الخاضـ

  .)٣٦٧(إʬرة النعرات والفتن والاضطراʪت في الدولة    ميلزم الأفراد بدفع الضرائب المقررة عليهم وعد 

و شـركات حكومية  أعن مسـؤولية نشـر الشـائعات من الحسـاʪت الرسمية لجهات اخر يثار تسـاؤل  

  عبر وسائل التواصل الاجتماعي.

ـــل الاجتماعي على  ـــاب الجهة الحكومية على مواقع التواصـ مما لا شــــك فيه ان إدارة الموظف لحسـ

ـــريحـات دقيقـة حتى   ــ ـــــــ نحو يمثـل اراء وتوجهـات تلـك الجهـة ʪلنيـابـة عنهـا يتعين ʪن تكون تلـك الآراء والتصــ

لســـــرية  تتحمل الجهة مســـــؤولية ما ينشـــــر على حســـــاđا الرسمي، مع مراعات ضـــــرورة حفاظ الموظف على ا

بمعلومات الجهة التي يعمل đا ويسـال في هذه الحالة الجهة التابع لها الموظف ʪلاسـتناد الى قواعد مسـؤولية  

  . )٣٦٨( المتبوع عن اعمال ʫبعه

ــؤوليـة الـدولـة عن اخطـأ موظفيهـا،   ــــ كمـا ان هنـاك اختلاف بين الفقهـاء في الطبيعـة القـانونيـة لمســــــــ

حيث انقســم الفقه الى قســمين منهم من يؤيد نظرية المســؤولية المباشــرة للدولة حيث يرى جانب من الفقه  

 ان الدولة ليسـت شـخصـاً حقيقياً اذ ينقصـهإالفرنسـي بثبوت الشـخصـية في نظر القانون للإنسـان وحده و 

الإرادة والإدراك وهي المقومات الأسـاسـية لوجود الشـخص الحقيقي، وهذه الظاهرتين لا يمكن تصـورهما في 

الجماعات والأشخاص الاعتبارية، وأضاف بعض انصار هذه النظرية بما ان القانون قد اعترف ʪلشخصية  

به والتي يمثلها الشـخص الطبيعي الذي للشـخص المعنوي فانه في هذه الحالة قد افترض ايضـاً إرادة خاصـة 

ــــــية المعنوية، وقد ميز هذا الر  ـــــــخصـــ ـــــــخص المعنوي حيث اعتبر أيمثل هذه الشــ ي بين الموظفين التابعين للشــ

أخطأ الموظفين ذوي الدرجات العليا والمديرين ومجالس الإدارات لا يمكن اعتبارها بمنزلة التابعين للشــخص  

 
  .١٦١ص  .مرجع سابق .ʪسم محمد فاضل ،مدبولي ٣٦٧
 .١٦١ص  .فاضل، ʪسم محمد مرجع سابق ٣٦٨
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يتنافى ʪعتبارهم   امر والرقابة لحسـاب الشـخص المعنوي بمالمعنوي بل اĔم أصـحاب السـلطة في التوجيه والأ

  ʫبعين للشخص المعنوي.

ويرى جانب من الفقه ʪلمسؤولية غير المباشرة للدولة حيث ان الشخص المعنوي لا يملك الادراك 

ن الشخص المعنوي اوالإرادة ولا يمكنها القيام ʪي عمل مادي دون وساطة من يديرها ومن هذا المنطلق ف

  .)٣٦٩(غير قادر على ارتكاب الخطأ 

ــررين عن الأفعال   رأي الباحث: يحســـب للمشـــرع الإماراتي تحديد النص القانوني في تعويض المتضـ

الإرهابية، وقياســـــاً لذلك Ϩمل من المشـــــرع الإماراتي تحديد نص قانوني بتعويض المتضـــــررين من الشـــــائعات 

ــدر، أو التي يصــــــــعب تتبعها أو أثباēا من قبل المدعي والجهات ال ــ ـــ ــــــيمة مجهولة المصـ تنفيذية ʪلدولة،  الجســ

ــتقبلهم وتشـــتت التكوين العائلي، من تفرقة الأولاد والزوجة،   شـــائعاتهناك  قد تعصـــف بحياة الأفراد ومسـ

ــــائعاتونبذ اĐتمع لمن يتعرض لتلك ال ــــــــــة على وجه    شــــــــ ـــــــــائعة الخيانة الزوجية والحياة الخاصــ ـــــــــة شـــ وخاصـــ

ــــســــــات العاملة  شــــــائعاتالخصــــــوص، وهناك   ـــــركات والمؤســ ʪلدولة،  ويترتب عن تلك   ēدم مســــــتقبل الشـ

ــائعات ما   ــتقبلها التجاري وسمعتها بين الناس، ومثال هذا النوع من الشـــ ــياع مســـ ــائعات إفلاســـــها وضـــ الشـــ

ــل في عام   ــركة طيران الإمارات  ٢٠٢٠حصـــ ـــل الاجتماعي ϥن شـــ ــــائل التواصــ ـــائعة على وسـ ــار شــ م وانتشـــ

ــائ ــريح عدد كبير من الموظفين ويتعدى الألاف وهذه الشـ ــتقوم بتسـ عة على الرغم من جزئية حقيقتها إلا  سـ

ــدر بيان رسمي و مما ســـــاد القلق بين الموظفين وعملاء الشـــــركة،  لها اĔا ʪلغت في الترويج   ــ ــــركة تصـ جعل الشـ

تنفي هذه الشـائعات ولم تقرر  بعد تسـريح أي عامل في شـركة الطيران، وهذا النوع من الشـائعات يوكد ما  

  تطرقنا اليه سابقاً عند تعريف الشائعات، ϥن الشائعات قد تحتوي على جزء من الحقيقة.

 
  .١١١-١٠١ص  .دار الثقافة للنشر والتوزيع :الأردن  .المسؤولية المدنية للدولة عن أخطأ موظفيها ).١٩٩٩( .عادل أحمد الطائي، ٣٦٩



٢٤٧ 

ــؤوليــة الــدولــة   ـــــ الخلاف الفقهي عن تحمــل الــدولــة تعويض اĐني عليــه. ذهــب الاتجــاه الأول بمســـــــ

  وتحملها تعويض اĐني عليه، مستندين في ذلك على عدة حجج منها:

ـــــي تحمل الدولة تعويض اĐني  ــــــحاب هذا الاتجاه ان المســـــــاواة والعدالة الاجتماعية تقتضــ يرى أصـ

ــــــــتفادēا من  ـــــى مبالغ مالية نظير مخالفة الأفراد القوانين واســـــ ـــــــ ـــــــــندهم على ذلك ان الدولة تتقاضـ عليه وســــ

حكام الصـادرة من فرض الغرامات المالية أو مصـادرة الأشـياء المتحصـلة أو المسـتخدمة للجريمة وإيداعها الأ

ــــيص جزء  في خزينة الدولة، ويرى أصـــــحاب هذا الرأي بتحمل الدولة بتعويض اĐني عليه والمضـــــرور وتخصـ

  .)٣٧٠( المدعيمن هذه المبالغ المتحصلة تدفع لهم في حال عدم معرفة الجاني أو عند إعسار  

الاتجاه الثاني ذهب إلى عدم تحمل الدولة مسؤولية التعويض عن اĐني عليه وأستند أصحاب هذا 

  الاتجاه على اسانيد عدة منها:

ــــــناديق المســــــــــاعدات، والتكافل الاجتماعي،   -  وجود أنظمة قانونية مثل قانون التأمينات الإجباري وصــــ

  والمساعدات التي تقدمها الدولة، وđذه الأنظمة تضمن حق المتضرر ʪلحصول على التعويض.

إلزام الدولة ʪلتعويض عن الضــــرر الذي يلحق ʪلأشــــخاص ســــيزيد من الأعباء المالية التي تثقل كاهل   - 

  الدولة، إضافة إلى التسليم بوجود التقصير من جانب في حفظ الأمن وعدم حماية الأفراد.

ــــــــــروعة،   -  ــيؤدي إلى هروب الجاني وتماديهم في ارتكاب الأفعال غير المشــ تدخل الدولة في التعويض ســــــــــ

  واعتماد الأفراد على الدولة وزʮدة حالات الجرائم.
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٢٤٨ 

ولكن وفق  ،شــائعاترأي الباحث: نذهب مع الاتجاه الأول لتحمل الدولة التعويض عن ضــرر ال

ـــــــــوابط قانونية ينبغي تنظيمها من خلال فرد ال ــــــــائعاتضـ ــدرها    شــ ــــ المحلية داخل الدولة وواجبها بمعرفة مصــــ

  ة وتقديمه للجهات القضائية.شائع، وذلك من خلال نظام تحديد المواقع ومعرفة ʭشر الونوعها  ومروجها

ـــائعاتأما في حال كانت ال ـــتنفاذ   شـــــ ــرها واســـــ من خارج إقليم الدولة وتعذر أثباēا أو معرفة ʭشــــــ

  وجســـــــامتها   اتشـــــــائعطرق الإثبات من قبل الجهات التنفيذية ʪلدولة، ففي هذه الحالة نرى تحديد نوع ال

ـــــرور في هذه الحالات،   ـــــرار التي لحقت Đʪني عليه، وإصــــــدار نص قانوني يتعلق بتعويض المضـ ومدى الأضـ

  وتقدير قيمة التعويض للجهات القضائية. 

  الفرع الثاني: دور صناديق الضمان بتعويض المضرور عن الشائعات

ــــــناديق التأمينات هي جزء من نظام الحماية الاجتماعية   ـ ــ ــــ ــــــمان أو ما تعرف بصـ ـــــــناديق الضــــــــ ــ ـــ صــ

ــرار القوة القاهرة   ــــــــــ ــــررة كأضـ ـــــــ ــــادية ʪلدولة وتلعب دوراً هاماً في تعويض بعض الحالات المتضــ و أوالاقتصـــــــــ

أو الكوارث الطبيعية، وغيرها من   ١٩من انتشــــــار جائحة   ٢٠٢٠الكوارث الصــــــحية كما حدث في عام 

  حالات القوة القاهرة أو بعض الحالات التي يمكن التعويض عن أضرارها.

تعريف صــندوق الضــمان: هو كيان مالي مرخص من قبل الدولة يتم إنشــاؤه لغرض توفير الحماية 

المالية للأفراد أو المؤســـســـات في مواجهة مجموعة متنوعة من المخاطر، ويعرف صـــندوق الضـــمان ϥنه كيان  

 التأمين الإجباريقانوني يتمتع ʪلشــخصــية القانونية ويظم شــركات التأمين التي تغطي المخاطر التي يغطيها 

)٣٧١(.  

كما عرفها البعض على اĔا" كل نظام في هيئة أو نقابة أو جمعية من أفراد تربطهم مهنة أو عمل  

ــــــــتراكات أو خلافه بغرض أن   ـــــــلة اجتماعية أخرى، يتكون من غير رأس مال، ويمول ʪشــ واحد أو أي صـــ

 
371 ART,L,421,2Code, des, assurances, Modifle, par, la,loi, n,2003, 706, I aout,2003, art, 81,v 



٢٤٩ 

 ʮمينية في شكل تعويضات أو معاشات دورية أو مزاϦ يؤدي أو يرتب لأعضائه أو المستفيدين منه حقوق

  .)٣٧٢(مالية محددة  

مقترن بوجود محدث الضرر والرجوع اليه لمطالبته ʪلتعويض، عما  عبر صناديق الضمان  التعويض   

  لايخضعو  علوم وجهول المصدركان محدث الضرر غير مفي حال  خرين، لكن نتج من فعل الاضرار بحق الأ

  الدولة فمن يتحمل المسؤولية عن تعويض الشخص المتضرر؟  لقانون 

ـــــــــبابه ومكانه ومصـــــــــــدره، يمكن المطالبة برفع دعوى التعويض  ـ ـــرر القائم بمعرفة أسـ ـــــــ الفرق بين الضـ

وأثبات حالة الضرر والحصول على التعويض بحسب تقدير المحكمة لجبر الضرر، لكن يبقى الضرر اĐهول 

نة لتعويضه  وإلحاق ضرره على الأشخاص، دون معرفة محدث الضرر، وعدم قدرة المضرور اللجوء لجهة معي

ــاحب المركبة ولا   ـــخص على الطريق دون معرفة صــــ ــت مركبة شـــ ــرار، ففي حال دهســــ عما لحق به من اضــــ

يوجد ʫمين للشـخص، فمن يتحمل تعويض الشـخص المتضـرر والحصـول على حقوقه المشـروعة، وهل من 

ـــرر من التعويض لعدم معرفة محدث ضـــــــرره وبين من أمكن مع ـــــياع حقوق المتضــــ ــــــاف ضــ رفة العدل والانصـ

  .)٣٧٣(محدث الضرر، ويتم تعويض ممن اثبت ضرره ويحرم الأخر من التعويض 

التعويض عن الشـائعات عبر صـناديق الضـمان: يصـعب تحديد القائم بنشـر الشـائعة من قبل اĐني 

عليه، ويتعذر عليه المطالبة بقيمة التعويض والحصــــول عليه بطرق المســــؤولية المدنية التي تتطلب أثبات فعل 

الضـــــمان لتحل لنا   الاضـــــرار والضـــــرر والعلاقة الســـــببية لمحدث الضـــــرر، ϩتي في هذا الجانب دور صـــــناديق

ــرر   ــرور عما لحقه من ضـــــ ــــخص المضـــــ ــؤولية المدنية وتعويض الشـــ ــــ ــــــكلة التعويض البديل وتحل محل المسـ مشـ

  الشائعات وتتكفل بتغطية الاضرار التي يتعذر معرفة محدث الضرر أو المسؤول عنها.

 
مركز جبل البحث العلمي، العام العاشر،    .صندوق تعويض الخسائر والأضرار كآلية لتخفيف الأضرار البيئية ).٢٠٢٣( .شريف، زهير ٣٧٢
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٢٥٠ 

صـــناديق الضـــمان في الإمارات تضـــمن حصـــول المتضـــررين من التعويض عن الاضـــرار أو الخســـائر 

ــرة مقارنة برفع  ـــيطة وميســـ ــول على التعويض بطرق بســ ــهل في إجراءات الحصـــ المالية التي تعرضـــــوا لها، وتســـ

ــــائيـة وϦخر البـت وطرق الطعن فيهـا ومتطلبـات ادلـة  ـــ ــــ ثبـات أدعوى المطـالبـة ʪلتعويض أمـام الجهـات القضـــ

  .)٣٧٤(الضرر  

ــياغةالبعد الاجتماعي حماية اĐني عليه وتكريس  في إطار   ــ ـــ ــــــوص ال وصـ ــريعية العديد من النصــ ــــ   تشــ

، دأبت الدولة في إطار  وعجز المسـؤولية المدنية ونظام التأمينات من حماية المتضـررلحماية الطرّف الضـّعيف 

ــرار الشـــــائعاتدورها التدخُّلي  ــــاء صـــــناديق الضـــــمان   وʪدرت ،لحماية مواطنيها من اضـــ كحلول  على إنشـ

ــتقلةو تعويضــــــية حديثة بديلة  ــ نظامي مكملة إلى جانب  بصــــــفة هذه الصــــــناديق  تعمل  و ، عن القضــــــاء مســ

الحال   المســـؤولية والتأمين، فتغطي عجزهما ونقصـــهما، علّها تجد في هذه الصـــناديق الوســـيلة الأقرب لإعادة

التوازن الذي اختل بين أطراف المســــؤولية المدنية واختلاف مراكزهم  إلى ما كان عليه قبل إحداث الضــــرر و 

  .)٣٧٥( القانونية

صـندوق الشـارقة للضـمان   من ضـمن صـندوق الضـمان في دولة الإمارات العربية المتحدة تم إنشـاء

م الصـادر من صـاحب السـمو الشـيخ الدكتور  ٢٠١٧) لعام  ٦٦الاجتماعي بموجب المرسـوم الاميري رقم (

ــــــارقة،  ــــــو اĐلس الأعلى حاكم الشـ ــــلطان بن محمد القاسمي عضـ ــــــندوق إلىســـ إيجاد إطار    يهدف هذا الصـ

، ويلعب  لهم ولأفراد أســرهموالراحة تشــريعي يجســد الضــمان الاجتماعي ويكفل للمؤمن عليهم والطمأنينة  

من الاجتماعي للمواطنين، الحماية والأورʮً في تحقيق  الاجتماعي في إمارة الشارقة دوراً مح  صندوق الضمان 

ــتقرار المادي والمعنوي للمؤمن عليهم مما يســــهم    الاســــتقرار فيالصــــندوق وتعزيز المنافع التأمينية وتوفير الاســ

 
ــمان  ).٢٠١٨(  .بنابيســــــعاد،  ٣٧٤ ـــ ــانية، بتاريخ،  التعويض عن طريق صــــــناديق الضـ ، بحث منشــــــور على موقع، مجلة الحقوق والعلوم الإنســــ
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٢٥١ 

ـــــنة  ٥تطبيق القانون رقم (إلى   الاجتماعي، ويهدف ــــــمان الاجتماعي في إمارة  ٢٠١٨) لســـ م بشــــــــأن الضــ

نفالشــــــــارقة،  ــــــٌ ـــــــل المعايير   صــ الأفضــــــــل بين دول مجلس التعاون الخليجي، للتكافلية والشــــــــمولية وفق أفضـ

ـــــارقة وكل الموظفين العاملين في واط المالدولية، حيث امتدت مظلة الحماية التأمينية لجميع  ـــ نين في إمارة الشــ

  .)٣٧٦(الجهات الحكومية والقطاع الخاص التي تساهم فيها الحكومة بنسبة معينة مثل قطاع الاتصالات  

ــــمان؟ ــــناديق الضـــ ــ ــــرر من الشـــــــائعات عبر صـ ــ إذا كانت الدولة غير ملزمة   ماهي إمكانية تعويض المتضـ

ثبات الضـرر، وتتقيد الدولة  أبتعويض الأضـرار الناتجة من الغير لعدم معرفة محدث الضـرر وتعذر توفر دليل  

ـــــؤوليتها من خلال النصـــــــوص القانونية الملزمة، غير ان هناك اتجاهات فقهية ترى بضـــــــرورة تحمل   بقيام مســ

الـدولـة والتزامهـا بتعويض اĐني عليـه، وأخر يرى ان الـدولـة تحمـل على عـاتقهـا مســــــــــــــؤوليـة مهمـة الـدفـاع عن 

ــتقرار الوطن وأمنـه، والـ ــمـل التـأمينـات  الـدولـة والحفـاظ على اســــــــــــ ــــ دولـة تقـدم خـدمـات جليلـة لمواطنيهـا تشــــــــ

  .)٣٧٧(الاجتماعية والمساعدات التي تقدمها إلى الجهات القضائية لأي سبب كان  

  المشكلات والصعوʪت التي تواجه صندوق الضمان:

ــندوق الضـــماʭت مشـــكلات متعددة منها ما يتعلق   ــناديق الضـــمان: تواجه صـ التمويل المالي لصـ

في الجـانـب المـالي وϦثرهـا في عـدم قـدرēـا على الوفـاء ʪلالتزامـات المـاليـة، وتقـديم الخـدمـات المطلوبـة لتعويض  

ــابق وقبل وجود التأمينات الإجبارية، تقوم الدولة ب ــررين، فقد كان في الســــ ــحاʮ  المتضــــ ــندوق ضــــ تمويل صــــ

الجريمة من ميزانيتها الخاصة ومصروف القضاء الجنائي، ومع وجود شركات التأمين التي يتم تمويلها من قبل  

  .)٣٧٨(الأشخاص المؤمن لديهم من الشركات التجارية مثل التأمين الصحي والتأمين على الحياة 

 
  م لإمارة الشارقة بشأن صندوق الشارقة للضمان الاجتماعي٢٠١٧) لعام ٦٦المرسوم الاميري رقم ( ٣٧٦
ـــئة عن  المباد  ).٢٠١٠(  .حســـــــــام الدين كاملالأهوائي،  ٣٧٧ ـــ ــــــــؤولية المدنية الناشـــ ـــــرح قانون التأمين الإجباري من المسـ ـــ ئ العامة للتأمين وشـ

  .٢٩٤ ص .دار النهضة العربية مصر: .حوادث المركبات
  .٩٦مرجع سابق ص  .بنابي سعاد، ٣٧٨



٢٥٢ 

ـــــــائعات قائمة ولم يتم التطرق لها من قبل   ــــــكلة التعويض عن الشـ وجهة نظر الباحث: لازالت مشــ

صـندوق الضـمان فيما يتعلق ʪلشـائعات التي يصـعب أثباēا لدى جهات القضـاء، ووضـعت إطار تكافلي  

ــركـات التـامين وجزء ع ــــ ن للحـالات التي يتم النظر فيهـا، كتعويض لحـالات الإيـدز والتعويض عن طريق شــــــــ

ــنـدوق  ــــ ــــــحي وغيرهـا من أنواع التـأمينـات، وجود صــــــــ طريق الـدولـة، والتـأمين على المركبـات، والتـأمين الصــــــــ

ــائعة والتعويض عنها، وكما   ــمان قد لا يشـــمل كل حالات التعويض أو التأمين عليها ومنها ضـــرر الشـ الضـ

بحسـب جسـامة   أسـلفنا سـابقاً لابد من وجود نص تشـريعي يضـمن حق المضـرور وتعويضـه التعويض العادل

، ويكون هذا التعويض من قبل الدولة للحالات المسـتحقة والتي يصـعب  اتونوع الضـرر الناتج عن الشـائع

ـــــــندوق   ــــــــدرها أو مكان المروج لها، كذلك لابد من تفعيل دور صـــ ـــــــرر أثباēا، وعدم معرفة مصــ على المتضـــ

الضـــــمان للنظر في حالات الضـــــرر الناتج عن الشـــــائعات وتعويضـــــهم جراء ما لحق đم من أضـــــرار معنوية 

  .ومادية




